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الله،  " بأمانة  أخذتموهن  فإنكم  النساء  في  الله  اتقوا 
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 الإهداء 
إلى من هو خير مثال لرب السرة، والذي لم يتهاون يوم في توفير  

 ومن علَّمنا كيف نقف بكل ثبات   خوتي،ولإ  سبل الخير والسعادة لي
 . فوق الرض)أبي(

 . ها أعلو، وعليها أرتكزب المعطاء والدتي الحبيبة التي بإلى القل
 جهداً في مساعدتي. شريك العمر الذي بذل / زوجي الحبيبإلى 
 ند، وكل العائلة. إخــواني الذين كانوا خيرَ س أختي و إلى 
 العزاء فلذات أكبادي. بنائيأإلى 

 إلى صديقات عمري.
  -أطال الله في عمره -إلى دكتوري الفاضل: حسين عبد المولى بركات

 ورزقه من حيث لا يحتسب. 
 . إلى كل من ساهم ولو بحرف في حياتي الدراسية

ه كل  يتقبله  إلى  أن  تعالى  الله  أسال  الذي  العمل،  هذا  أهدي  ؤلاء: 
 .لوجهه الكريم خالصًا
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 شكـــــــر وتقــــــدير 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام على أشرف الأنبياء، والمرسلين سيدنا  
 . محمَّد، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 أمّا بعد: 

أشكر أولئك الذين مدوا لي يد العون والمساعدة، خلال هذه الفترة، وفي مقدمتهم مشرفي  ف
، الذي لم يدخر جهداً في مساعدتي  حسين عبد المولى بركاتالأستاذ الدكتور الفاضل/  

 فله من الله الأجر، ومني كل تقدير وعرفان.

ونجاحه، ولن أنسى  كما يسعدني أن أشكر كل الجهات التي ساعدتني في إتمام عملي،   
والعرفان على   قسم الشريعة والقانون(، والقائمين عليه فلهم مني الشكررئاسة وأعضاء  )

وكذلك   العليا،  الدراسات  على  القائمين  أشكر  كما  والتعليم؛  العلم،  سبيل  في  بذلوه  ما 
 القائمين على البحث العلمي؛ واختتم بالشكر الجزيل للمحكمّين على هذه الرسالة.
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 مقدمة 

العالمين،   رب  الأنبياءو الحمدلله  أشرف  على  والسلام  وآله    ،الصلاة  محمد  سيدنا  وصحبه  والمرسلين 
 أما بعد: ،أجمعين

كرّ  الإسلامية  الشريعة  المرأة فإن  حقوق  ،مت  لها  واجبات،  ،اً وجعلت  حق  وعليها  الحقوق  هذه  فقة  الن  ومن 
مراعاة كل منهما  والرحمة بينهما، وكذلك    ،المودةواستمرار    ،استمرار الحياة الزوجيةوذلك لضمان    ;ةالزوجي
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ،   ﴿:-تعالى  -وتطبيق الواجبات المفروضة على كل منهما لقوله  ،الآخر

ُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ﴾ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللّه   ،فالزواج ميثاق غليظ تترتب عليه آثار تتمثل في حقوق للزوجة  وَلِلرهِ
ير مالية كالعدل وحقوق غ  ، والميراث،والنفقة  ،كالمهر:  فحقوق الزوجة تتمثل في حقوق مالية  ،وحقوق للزوج

ومهم    ،حق النفقة الزوجية لأنه حق أساس  ه الحقوق هم هذ ومن أ   وحسن المعاملة،  ،في حال تعدد الزوجات 
فالشريعة فرضت على الزوج النفقة على   ،ومبنية على أسس صحيحة  ،لبناء حياة زوجية خالية من المشاكل

  ،وهذا مقابل احتباس الزوج لزوجته  ،أم غير مسلمة  ،وسواء كانت مسلمة  ،أم فقيرة  ،زوجته سواء كانت غنية
الزواج،  ودخولها مقاصد  تتحقق  وبهذا  طاعته  من    في  كثير  إلى  أدى  زوجها  بيت  خارج  المرأة  عمل  ولكن 
الزوجية،و   ،المشاكل النفقة  على  أثر  ظلماً   ترك  زوجاتهم  رواتب  على  الأزواج  تسلط  المشاكل  هذه   ومن 
لأنه حق    على راتب عملها؛ولا يجوز للرجل أن يتعدى    مشاركتها في النفقة واجب عليها،  ت وأصبح  وعدواناً،

لذلك فقد وقع   ،به الشريعة الإسلامية  ت وصَّ ماوهذا    ،ب عليه أن ينفق عليها من حر مالهبل واج  ،شرعي لها
موضوع  اختياري  الزوجية:)عمل  على  النفقة  على  وأثره  يخ    (المرأة  الموضوع  هذا  الحاليدم  لأن  ،  واقعنا 

 . فأتمنى من الله أن يوفقني  في هذه الدراسة

 الدراسة:  أهمية 

 أهمية عملية: 

النزاعات   من  الحد  في  تساعد  حلول  وتقديم  الزوجين،  بين  المالية  والواجبات  الحقوق  توضيح  في  المساهمة 
 الأسرية المتعلقة بالنفقة وعمل المرأة.

 علمية: أهمية 
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إثراء الدراسات الفقهية، والقانونية المتعلقة بعمل المرأة أثره على النفقة الزوجية، وبيان الأحكام والآراء المختلفة  
 في هذا الموضوع المعاصر.

 أهداف الدراسة:

 النفقة الزوجية.استحقاق  بيان أثر عمل المرأة على -1

 العاملة.التعرف على موقف التشريعات من نفقة الزوجة -2

 توضيح حقوق وواجبات كل من الزوجين في حال عمل الزوجة. -3

 الوصول إلى نتائج تساعد في الحد من الخلافات الأسرية المتعلقة بالنفقة وعمل الزوجة.-4

 -الدراسة: موضوع اختيار أسباب 

 أهمية موضوع عمل المرأة والنفقة الزوجية في الواقع المعاصر.-1

 الخلافات الأسرية المتعلقة بعمل الزوجة والنفقة. كثرة -2

 قلة الدراسات المتخصصة التي تناولت أثر عمل المرأة على النفقة الزوجية بصورة شاملة.-3

 -الدراسة: مشكلة 

شهدت المجتمعات العربية في العقود الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مشاركة المرأة في سوق العمل، مما أدى إلى 
الأ في  البيت  تغير  نفقات  في  العاملة  الزوجة  تساهم  أن  الشائع  من  وأصبح  الأسرة،  داخل  الاقتصادية  دوار 

 ل الزوج أحياناً. خد  أوتكون صاحبة دخل يفوق 

هذا الواقع الجديد أثار العديد من التساؤلات الشرعية والقانونية حول مدى تأثير عمل المرأة ودخلها على حقها  
خاصة   الزوجية،  النفقة  أو  في  الإنفاق،  في  بالمشاركة  الزوجة  يطالبون  الذي  الأزواج  بعض  وجود  ظل  في 

الزوجة   عمل  إلى  فيها  يستند  قضائية  دعاوى  ترفع  وقد  بل  المالية،  قدرتها  بحجة  النفقة  أداء  عن  يمتنعون 
 كسبب لسقوط نفقتها.

 التالي: مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسومن هنا تبرز  

 ة ودخلها الشخصي على حقها في النفقة الزوجية من منظور شرعي وقانوني ؟ مامدى تأثير عمل المرأ
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 عدة أسئلة فرعية:  لتساؤل الرئيساوتتفرع من هذا 

 هل يؤثر خروج المرأة للعمل على استحقاقها للنفقة؟ -1

 ماهو الموقف الشرعي من مشاركة الزوجة العاملة في نفقات الأسرة؟ -2

 القضية؟ وهل يسقط حق النفقة على الزوجة العاملة؟كيف تعامل القانون مع هذه -3

  واستقرار الأسرة؟ماأثر هذا الواقع على العلاقة الزوجية -4

 الدراسة: حدود 

 الحدود الموضوعية: 

على النفقة    وأثرهالبحوث في نفقة المرأة العاملة تنحصر دراسة هذا الموضوع على عمل المرأة    لاتساعنظراً  
ودليل   وحكمها،  مفهوم النفقة الزوجية،يتم بيان  حيث    والناحية القانونية،   دراسة من الناحية الفقهية،  الزوجية،

 الزوجية من عمل المرأة.والأثر المترتب على النفقة  وأنواعها، وتقديرها، ،مشروعيتها

 الحدود الزمانية: 

 إن هذه الدراسة تخدم واقعنا الاجتماعي في هذا الزمن.

 السابقة: الدراسات 

تأليف    سلسلة الرسائل الجامعية،  دراسة فقهية مقارنة، عمل الزوجة وأثره في نفقتها الشرعية:  الدراسة الولى: 
 م.2009-1430، 1الشيخ أحمد القطَان، ط:تقديم  حنان أحمد عبد العزيز القطَان،

الت الكتاب  هذا  في  الباحثة  المرأة تناولت  بعمل  الفقهية  عريف  الناحية  من  عليه  المترتب  فإن والأثر  لذلك   ،
الحديث عن عمل المرأة لم يكن كافياً ليغطي جميع جزيئاته، والباحثة في هذه الدراسة تحاول إفراد مساحة 

 دراسة هذه المسألة من الجانب الفقهي، والجانب القانوني. أكبر للتوسع، والتعمق في 

الثانية: اعداد:  الدراسة  مقارنة،  فقهية  دراسة  الزوجية:  النفقة  على  وأثره  المرأة  عبد    عمل  محمد  بنت  سعاد 
الإجازة:  تاريخ    جامعة الدمام،-كلية الآداب   العزيز الشايقي، أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية،

17-5-1435 . 
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وأثر عمل المرأة على النفقة الزوجية    ،وأنواعها  ،وشروطها  ،اسبابه: حقيقة النفقة الزوجية وأتناولت هذه الدراسة
من الناحية الفقهية، وأما الدراسة التي ستتناولها الباحثة تختلف عنها في أنّها تبحث في مسألة عمل المرأة 

 بشكل واسع. احية الفقهية والقانون الليبي والمصري والجزائري وأثره في النفقة الزوجية من الن

جمال أحمد    ،ذلك على استقرار حياتها الزوجية  وأثر  حق تصرف الزوجة في راتب الوظيفة  الدراسة الثالثة:
بحث منشور في مجلة دراسات الجامعة الأردنية    فلسطين،  –نابلس    –جامعة النجاح الوطنية    ،زيد الكيلاني

 م. 2008

الدراسة هذه  استقرار   تناولت  على  ذلك  وأثر  الفقهية،  الناحية  من  راتبها  في  التصرف  في  الزوجة  حق  بيان 
حياتها الزوجية، وأما الدراسة التي ستتناولها الباحثة تختلف عنها في أن تبحث في مسألة حق الزوجة في  

 التصرف في راتبها من الناحية الفقهية والقانونية معاً.

 الدراسة: منهج 

 اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على العديد من المناهج ومن ضمن هذه المناهج: 

 .وضوعوالقانونية حول هذا الم ،يعمل على تتبع النصوص الفقهية بحيث  الاستقرائي: المنهج

التحليلي الاستنباطي المتناقضةي  بحيث   :المنهج  الآراء  الإسلامية  بين  الشريعة  فقهاء  القانون  موقف  و   ،بين 
 الليبي. 

 -الدراسة: خطة 

 طبيعة النفقة الزوجية. لفصل الول:ا

 . ، وأسباب وشروط وجوبهاالنفقة الزوجيةحقيقة  المبحث الول:

 .النفقة الزوجيةمفهوم  :المطلب الول

 .وأسباب سقوطها شروط وجوب النفقة وأسباب استحقاقها،  :انيالمطلب الث

 . أنواع النفقة الزوجية، وتقديرها :انيالمبحث الث

 . أنواع النفقة وتقديرها :المطلب الول
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 .تقدير النفقة الزوجية :انيالمطلب الث

  أثر عمل الزوجة على النفقة الزوجية. :انيالفصل الث

 ة عمل الزوجة، وضوابط عملها خارج البيت.مشروعي :المبحث الول

 . مشروعية عمل المرأة في الشريعة الإسلامية :المطلب الول

 . الضوابط الشرعية لعمل المرأة  اني:المطلب الث

 .والقانون على النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي زوجة ثر عمل ال أ اني:المبحث الث

 . على النفقة الزوجية في الفقه الإسلاميزوجة عمل ال ثرأ المطلب الول:

 ن.قة الزوجية في القانو على النف  زوجةثر عمل الأاني: المطلب الث

 الخاتمة وقد ضمنتها أهم النتائج والتوصيات. 
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 الفصل الول 

 النفقة الزوجية  طبيعة

وكل ما يلزم لمعيشتها    ،وخدمة  ،وفرش  ،ومسكن  ،وكسوة  ،ما تحتاج إليه من طعام  هي:  نفقة الزوجة
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ  ﴿  في سورة البقرة:  -تعالى   -وهي حق واجب لها على زوجها، لقوله  حسب المعروف،

سَعَتِهِ  تعالى:  (1) ﴾  مِنْ  وقوله  بالمعروف ‌‌﴿  ،  وَكِسْوَتُهُنَّ  رِزْقُهُنَّ  عليكم  ليه عَ   -وقوله:  ،  (2)﴾وَلَهُنَّ 
و  صحيحه:  -مالسلاَ الصلاة  في  مسلم  رواه  بأمانة الله،  "  فيما  أخذتموهن  فإنكم  النساء  في  اتقوا الله 

 . (3) "عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن

 النفقة، وجعلها واجبة على كل زوج. احرص على تنظيم حقوق المرأة بما فيه -وتعالى  - فالله سبحانه

 : حثين التاليينوستتناول الباحثة في هذا الفصل المب

 .، وأسباب وشروط وجوبهاالنفقة الزوجية حقيقةالمبحث الول: 

 .أنواع النفقة الزوجية، وتقديرها :ثانيالمبحث ال

  

 

 . 7(الطلاق: 1) 
 . 233البقرة: ( 2) 
‌سبق‌تخريجه.‌‌( 3) 
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 المبحث الول 

 . ها وجوب وشروط ، وأسبابالزوجية حقيقة النفقة 

شرط    احرص على تنظيم عقد الزواج، وأسّسه على شروط مبنية، بما فيه  -وتعالى   سبحانه  -الله  إنَّ 
  للزوجة وب النفقة  حث على وج   -سبحانه وتعالى   - فاللهنفقة الزوج على زوجته،    :النفقة الزوجية، وهي

كتابه   زوجالعزيز،  في  على كل  واجبة  الكريم، فجعلها  نبينا  من    ،بيانه  ما يتموهذا    ، وسنة  وتوضيحه 
 ا المبحث من خلال هذين المطلبين: هذ قبل الباحثة في 

 . دليل مشروعيتهامها، و ، وحكلغةً، واصطلاحاً  ،النفقةمفهوم  المطلب الول:

 .، وتقديرهاشروط وجوب النفقة الزوجية، وأسباب سقوطها :ثانيالمطلب ال
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 المطلب الول 

 الزوجية مفهوم النفقة 

 : وقانوناً  ،واصطلاحاً  ،تعريف النفقة لغةً  أولًا:

 :  النفقة لغةً تعريف -1

ونفا● وطعامه،  ودَرهمَهُ،  ماله  نَفَقَ  يقال:  والنّفاد،  الإخراج،  بمعنى  و الإنفاق،  وقيل:  قاً،  كلاهما  نفق 
 .(1)وفنيذهب 

ءٍ وَذَهَابِهِ، وَالآ    لَانِ صَحِيحَانِ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى ان قِطَاعِ شَي  خَرُ عَلَى  )نَفَقَ( النُّونُ وَال فَاءُ وَال قَافُ أَص 
لَ ال كَلَامُ فِيهِمَا   مَاضِهِ. وَمَتَى حُصِّ ءٍ وَإغِ  فَاءِ شَي   . (2) تَقَارَبَاإِخ 

سُدُ ولا يقفُ.: وقاً نفنفقت الدّابة  فالأوّل: ضِي فلَا يَك  رُ نَفَاقاً، وذلك أنَّهُ يَم  ع  ، ونَفَقَ السِّ  ماتَت 

 .  وأَن فَقُوا: نَفَقَت  سُوقهُم 

 مضي لوجهها. والنًّفقةُ لأنّها تَ 

مِ.  يَ يُقَالُ قد  نَفِقَت  نَفَقَةَ نِ ونَفَقَ الشّيءُ: فَ   القَو 

تَقَر، أيلرّجُلُ: وأنفَقَ ا  .(3) عندهما ذَهَبَ  اف 

 .(4) الخير في ولا تستعمل إلاَّ  ،الصرف يقال: أنفق ماله أي صرفه النفقة:●

 :  تعريف النفقة في الاصطلاح الفقهي-2

  :تاليفي تعريف النفقة على النحو ال المذاهب الفقهية  تلفت اخ

رارُ على الشيء بما به  بأنها  عرفها الحنفية  .(1) بقاؤه: الإد 

 
تحقيييق: عبييد الحميييد ، حييرف القيياف مقلوبيية )ن ف ق( ، المحكـم والمحـيا العظـم، أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيييدة المرسييي،  ابن سيدة‌‌(1)

‌. 447/ 6، م( 2000-هي1461-بيروت–)دار الكتب العلمية  ،  1ط: ،  هنداوي 
)دار ، تحقيييق: عبييد السييلام محمييد هييارون ، معجــم مقــاييس اللغــة، أبييو الحسييين، القزوينييي الييرازي  حمييد بيين فييارس بيين زكرييياءأ ، ابيين فييارس‌(2)

‌.5/454،  باب النون والفاء وما يثلثهما -كتاب النون  م(1979-هي1399، الفكر
‌. 454/ 5مرجع سابق،  كتاب النون باب النون والفاء،  معجم مقاييس اللغة،  فارس  ابن‌(3)
‌. 202ص،  لا:ط )لا:ن( ،  فقه النكاح والفرائض،  اللطيفمحمد عبد  ،  قنديل‌(4)
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  .(2)(سرفقوام معتاد حال آدمي دون  ما به) بأنها: المالكيةوعرفها 

 .(3) (الخيرالإخراج في ): بأنها ةوعرفها الشافعي

 . (4) (وتوابعها، وكسوة، ومسكناً، من يمونه خبزاً، وأدماً  كفاية ):بأنهاوعرفها الحنابلة 

 .وخدمة ،ومسكن ،وكسوة ،وأقاربه من طعام  ،أطفالهو  ،لما يصرفه الإنسان على زوجته : اسموالنفقة

الزوجة: بنفقة  تح  والمراد  ما  منكل  لمعيشتها  إليه  ما    ،وخادم  ،ومسكن  وكسوة،  ،طعام  :تاج  وكل 
 .(5) ومكانالمتعارف عليه في كل زمان،  وغطاء حسب  ،تحتاج إليه من فرش

صاحب   لل  المحتاج:مغني  ويقول  الواجبة  الإدامالحقوق  الطعام،  سبعة:  والكسوة،زوجية  وآلة   ، 
 .(6)تخدموخادم إن كانت ممن  ،والسكنى ،ومتاع البيت  ،التنظيف

وسمي نفقة، لأنه ينفد ويزول، في    كلُّ ما يحتاجه الإنسان، من طعام، وشراب، وكسوة، ومسكن،  وهي:
 . (7) الحاجات سبيل هذه 

  احتياجاتها   لتغطية  لزوجته  تقديمه  الزوج  يلزم  الذي  المالي  المبلغ  :ة الزوجية بأنهاويمكن تعريف النفق
 الزواج. فترة خلال والعلاج، والمسكن ،والملبس، الطعام :مثل الأساسية

قتصادي  الا  للمستوى   وفقًا  مالكري   للعيش  ما يلزم  النفقة  هذه  وتشمل  زوجها،  على   للزوجة  حقًا  النفقة  تعد و 
  يمكن  الحالات  بعض  وفي لطلبها، القضاء إلى تلجأ  أن للزوجة يمكن النفقة،  دفع الزوج رفض   للزوج. إذا

 . بأثر رجعي النفقة بتقديم  الزوج على الحكم

 ثانيا:تعريف النفقة في القانون:

 
، 1: ، طفتح القـدير علـى الهدايـة، المعروف بابن همام الحنفييي، الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الاسكندري ،  الاسكندري ‌‌(1)

‌. 378/ 4،  م( 1970، هي1389،  وأولاده بمصر،  )شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي
‌. 537ص، ( 4201،  مصر،  )دار التقوى ،  2ط: ،  لكيةاالخلاصة الفقهية على مذهب السادة الم،  ويوسف عبد الله حميتو،  محمد،  الرَوكي‌(2)
‌. 465/ 1( لا:ت،  )دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت،  لا:ط،  السراج الوهاج على متن المنهاج،  العلامة محمد الزهري الغمراوي ،  الغمراوي ‌(3)
محمييد بيين ، تحقيق:سييامي بيين محمييد بيين عبييد الله الصييقير، حاشية الخلوتي على منتهى الايـرادات، محمد بن أحمد بن علي البهييوتي،  الخلوتي‌‌(4)

‌. 455/ 5لا:ت( ،  سوريا،  )دار النوادر1ط: ،  عبدالله بن صالح اللحيدان
‌. 202ص،  مرجع سابق،  فقه النكاح والفرائض،  محمد عبد اللطيف،  قنديل‌(5)
تحقيييق وتعليييق:علي محمييد معييو   ، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــا  المنهــاج، محمييد بيين محمييد، شييمس الييدين، الطيييب الشييربيني‌(6)

‌. 151/ 5م( 1994هي_1415)دار الكتب العلمية 1عادل أحمد عبد الموجود  ط: 
ــه،  مصيييطفى ، الخييين‌(7) ــافعيا الفقـ ــام الشـ ــذهب الامـ ــى مـ -1هيييي1413،  دمشيييق ، )دار القليييم للطباعييية والنشييير والتوزييييع 4ط:  ، لمنهجـــي علـ

‌. 196/ 4( م1966
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 القانون الليبي: النفقة في تعريف 

ها الموسر من تجب نفقة الزوجة على زوج  :على  1984( لسنة  10القانون رقم )  ( في23)  نصت المادة
الصحيح العقد  زوجها  ،تاريخ  على  بالإنفاق  الموسرة  الزوجة  تلزم  الزوج  ،كما  إعسار  مدة  منه    ،وأولادها 

  .(1) يسراً أو  ،وتقدر النفقة بحسب حال الملزم بها وقت فرضها عسراً 

 : القانون الجزائري النفقة في تعريف 

 على أن النفقة: 1984ل سنة ( من قانون السرة الجزائري 78) نصت المادة

 . (2) والعادة ،من الضروريات في العرف وما يعد تشمل الغذاء، والكسوة، والعلاج، والسكن، أو أجرته، 

   (3) :ي النفقة في القانون المصر تعريف 

على    1985لسنة    100المعدل بالقانون    1929ل سنة(  25)  من القانون المصري رقم  (18)  المادة  نصت 
حكماً ال  أنّ: ولو  إليه  نفسها  سلمت  إذا  الصحيح، وذلك  العقد  من تاريخ  الزوج  يمنع  نفقة تجب على  ولا   ،

الأبناء يستحق  كما  للنفقة،  استحقاقها  من  الزوجة  والكسوة، اءالغذ   النفقة،وتشمل  النفقات،    مر    ،  
العلاج  ،والمسكن ذلكومصاريف  وغير  الزوجة  وتعد   ،،  تاريخ    ديناً   نفقة  من  الزوج  عن    امتناعهعلى 

 .والإبراء ،تسقط إلّا بالأداء لا  بحيث  ،مع وجوبه الإنفاق

 : ما يليويتضح من التعريفات السابقة لمختلف القوانين 

أوجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد إبرام العقد الصحيح، ولا يحق له أن يمتنع    :إنَّ القانون الليبي
الإنفاق على زوجته، واشترط في ذلك أن يكون الزوج موسرًا، وكذلك اشترط على الزوجة إذا كانت   عن 

 موسرة بالإنفاق على زوجها المعسر، ومساعدته أثناء فترة إعساره. 

الجزائري  القانون  المختص  فإنَّه    : أمَّا  هو  الأخير  هذا  لأنَّ  للفقه  المهمة  هذه  فترك  النفقة،  يعرف  لم 
( من قانون الأسرة  78التعريفات، لذا اكتفى القانون بتعداد أنواع النفقة من خلال المادة )   أصلًا بوضع

 فيما سبق، لكن هذا التعداد على سبيل المثال.الجزائري المذكورة   

 
‌(. 23،المادة) م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وأثارهما1984لسنة    ( 10الليبي رقم )   القانون ‌(1)

والمعييدل ، المتضييمن قييانون الأسييرة الجزائييري ، 1984يونيييو سيينة 9الموافييق ل  1404رمضييان  9المييؤرف فييي  11- ( 84الجزائري رقم )   القانون ‌‌(2)
‌. 2005فبراير   27المؤرف في021-05والمتمم بالأمر رقم 

‌. 1985لسنة  100المعدل بالقانون   1929ل سنة  ( 25رقم ) ،  قانون الحوال الشخصية المصري ‌(3)
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تجب نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ    القانون الليبي في أن:  مع  تشابهفقد    القانون المصري:  وأمَّا
الليبيعن    يختلفولكن    العقد الصحيح، أنه    القانون  النفقة  في  نفسها  أن  لم يشترط في  الزوجة  تسلم 

المشرع المصري النفقة    وعدّ   ،منذ إبرام العقد بالنفقة على زوجته  لزمه  ولكن أ  ،لزوجها حتى ينفق عليها
 والإبراء. ،إلّا بالأداء لا يسقط ديناً في ذمة الرجل 

نفسها  تجب  لباحثة:  ارأي   تسلم  لم  وإن  حتى  الصحيح،  العقد  إبرام  بمجرد  زوجها  على  الزوجة  نفقة 
شرعاً  ، لأنها حق واجب  إلا بالأداء والإبراء  أبداً   ولاتسقط عنه،  حتى موتهلزوجها، وتكون دينًا في ذمته  

من    ما يلزمهاعلى  نفقة تتعلق بحق الزوجة في الحصول  والولا يجوز له الامتناع عنه،    ،على الزوج
 . والرعاية الصحية ،والمسكن ،والملبس ،مثل: الغذاء، متطلبات الحياة الأساسية من زوجها

التشريعات    بحسب  النفقة  تفاصيل  وغالباً وتتفاوت  تستند   المحلية،  الدخل  ما  والاحتياجات    ،إلى 
 الأساسية.

 ثانياً: حكم النفقة الزوجية: 

 حكم النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية: 

الله   و -أوجب  الوجو -تعالى سبحانه  هذا  ثبت  وقد  زوجها،  على  الزوجة  في  نفقة  كثيرة  بأدلة  ب 
 المعقول.والسنة النبوية، وإجماع العلماء، وكذلك من القرآن الكريم، 

الزوجية   النفقة  حكم  الزوج لزوجته  ةواجبتكون  فإن  إذا على  أو فقيرة،  غنية  كافرة،  أو  كانت  مسلمة   ،
  .(1) وسكنهافعليه نفقتها، وكسوتها،  ،في منزله سلمت نفسها

 دليل مشروعيتها:  :اً ثالث

 دليل مشروعيتها من القرآن الكريم: -1

 . (2)وُجْدِكُمْ﴾مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مهِن  ﴿أَسْكِنُوهُنَّ  :-تعالى -ولهق -أ

الآية:   من  الاستدلال  هذاوجه  على    إن  النفقة  وجوب  على  يدل  أنه  إلّا  المطلقات  واردًا في  كان  وإن 
 من غير شك. الزوج

 
-هييي1420، )دار الكتييب العلمييية بيييروت1ط: ، فصل ما يحق للزوجة على زوجهييا، باب النفقة، لبناية شرح البدايةا، بدر الدين، ينظر: العيني‌‌(1)

‌. 659/ 5م( 2000
‌. 6الطلاق: ‌(2)
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 .  (1) بِالْمَعْرُوفِ﴾الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  ﴿وَعَلَى :-تعالى-قوله  -ب 

  والكسوة   ، مستحقات للنفقة ال النكاح، لأنهنّ  أن المراد بهن الزوجات في حال بقاء  وجه الاستدلال من الآية:  
 . ( 2) التمكين والزوجة تستحق النفقة، والكسوة أرضعت، أو لم ترضع، والنفقة، والكسوة مقابل  

ُ﴾يْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ عَلَ  قُدِرَ   وَمَن ۖ  ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مهِن سَعَتِهِ  : -تعالى -قوله -ج  . (3) اللَّّ

   .(4)وسعهوجه الاستدلال من الآية: أي لينفق الزوج على زوجته على قدر 

﴿-تعالى   -قوله-د  مِنْ ا:  أَنفَقُواْ  وَبِمَا  بَعْضٍ  بَعْضَهُمْ عَلَى   ُ لَ اللّه بِمَا فَضَّ النهِسَاء  قَوَّامُونَ عَلَى  جَالُ  لرهِ
 . (5) أَمْوَالِهِمْ﴾

إوجه   الآية:  من  الالاستدلال  هم  الرجال  والصيانة  ن   ، لهنَّ والحفظ  النساء،  على  بالنفقة  يقومون  ذين 
، ولهذا يكون الرجال قوامون على النساء.   لحرماتهنَّ

﴾يَضَعْنَ  حتىكُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ  ﴿وَإِن: -تعالى -قوله  -هي  . (6) حَمْلَهُنَّ

 . ( 7) بعد الفراق إذا كانت حاملًا كان وجوبها قبل الفراق أولى وجه الاستدلال من هذه الآية: فلما أوجب نفقتها  

 . (8) ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾: -تعالى  -وقوله

وأشخاصها،  ،  وجه الاستدلال في هذه الآية: هذه قاعدة جليلة، وليس المراد بالمماثلة في أعيان الحقوق 
أن   المراد  مالهنّ وإنّما  معرفة  في  أحال  وقد  متبادلة،  بينهما  بين وما،  الحقوق  المعروف  على  عليهنّ 

 .، ومن المعروف لهنّ الانفاق فهو واجب لهنّ معاشرتهمالناس في 

 النفقة من السنهة: مشروعيةأدلة  -2

 :الأحاديث النبوية الشريفة التي تحثُّ على وجوب النفقة ومن هذه  الأحاديث هناك العديد من 
 

‌. 233البقرة: ‌(1)
-هييي1423الريييا  ، لا:ط)دار عييالم الكتييب، :تحقيق:هشييام سييمير البخيياري الجامع لحكـام القـرآن، القرطبي: أبو عبد الله شمس الدين القرطبي‌‌(2)

‌. 160/ 3م( 2003
‌. 7الطلاق: ‌(3)
‌. 17/ 18،  مرجع سابق،  الجامع لحكام القرآن،  القرطبي: أبو عبد الله شمس الدين القرطبي‌(4)
‌. 34النساء: ‌(5)
‌. 6الطلاق: ‌(6)
الحـاوي الكبيـر فـي فقـه مـذهب الامـام الشـافعي وهـو شـرح مختصـر ، علييي محمييد بيين محمييد بيين جيييب البصييري الميياوردي: أبييو الحسيين  ينظر:‌‌(7)

‌. 415/ 11هي( 1999هي1419،  لبنان،  بيروت،  )دار الكتب العلمية1ط: ،  الشيخ عادل احمد عبد الموجود  تحقيق: ،  المزني
‌. 22البقرة: ‌(8)
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عائشة -أ عنها  -حديث  الله  الله  -رضي  يارسول  قالت:  عتبة  بنت  هند  أن  الصحيحين  أبا    -في  إنه 
صلى    -  وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال:  ما يكفينيسفيان رجل شحيح وليس يعطيني  

 .(1) (وولدك بالمعروف ما يكفيك:)خذي  -الله عليه وسلم 

أمر بصدقة فجاء  "    -الله عليه وسلم  صلى  -الله أن رسول  -  رضي الله عنه  -ريرةهأَبي  حديث    -ب
  : قال  ،على زوجتك(  أنفقهعندي آخر قال: )  :قال،  على نفسك(  أنفقهدينار فقال:)  فقال: عنديرجل  

 . (2)علم(نت أ قال: )أ ر،قال: عندي آخ ،على خادمك( أنفقهعندي آخر. قال: )

الله عليه    صلى  -الله  قال: سمعت رسول    -رضي الله عنه  -العاص  عمرو بنحديث عبد الله بن  -ج
 .(3) "تفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوهِ ك"يقول:  -وسلم

 هذا الحديث على وجوب نفقة الزوجة على زوجها: ويدل 

فدلَّ التأثيم في  على ترك الواجبات،    لا يترتب لإثم  ثمَّ إنَّ ا  (4) عمومه  ةخل الزوجة في جملنه عام يد إ
 نفاق على الزوجة، والأولاد. جب في حق الغير، وهو الإِ وا ما هوالحديث على ترك 

 دليل مشروعية النفقة من الإجماع:-3

أ منها،  قد  زوجها  المرأة  مكنت  إذا  أزواجهنَّ  على  الزوجات  نفقات  وجوب  على  العلم  أهل  تفق 
  .(5) شرعيللوطء، ولم تمتنع عنه لغير عذر  مطيقةوكانت 

 دليل مشروعية النفقة من المعقول:-4

بها،   الاستمتاع  في  لحقه  التصرف  من  وممنوعة  زوجها،  على  المنافع  محبوسة  الزوجة  ولأنَّ 
فوجب لها مؤونتها، ونفقتها: كما يلزم الإمام في بيت المال نفقات أهل النفير؛ لاحتباس أنفسهم على  

 .(6)الجهاد 

 
رقيييييم ، لـــــم ينفـــــق الرجـــــل فللمـــــرأة أن تأخـــــذ بغيـــــر علمـــــه مـــــا يكفيهـــــا وولـــــدها بـــــالمعروف بـــــاب:إذا، فـــــي صـــــحيحه، أخرجيييييه البخييييياري ‌(1)

‌. 71/ 9( 5364الحديث) 
‌. 270/ 8،  ( 9137رقم الحديث ) ،  ايجاب نفقة المرأة وكسوتها،  كتاب عشرة النساء،  في السنن الكبرى ،  أخرجه النسائي‌(2)
‌. 268/ 8،  ( 9132رقم الحديث ) ،  ضيع عياله  إثم من،  كتاب عشرة النساء،  في السنن الكبرى أخرجه النسائي  ‌(3)
‌. 416/ 11مرجع سابق،  الحاوي الكبير،  الماوردي ‌(4)
، )مطيييابع دار الصيييفوة1ط: ، 45صيييادرة عييين وزارة الأوقييياف والشيييؤون الإسيييلامية الكوييييت( عيييددالأجزاء) ، الموســـوعة الفقهيــة الكويتيـــة ينظييير: ‌(5)

‌. 41/ 35مصر( 
‌. 417/ 11،  سابقمرجع  ،  الحاوي الكبير،  الماوردي ‌(6)
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لعدم تفرغه لحاجة   والنفقة تجب جزاء الاحتباس، وكل من كان محبوساً لحق شخص كانت نفقته عليه؛ 
 .(1) نفسه

نسا و  على  قوامون  بالإالأزواج  التزام  يقابله  حق  فهذا  ما ئهم،  وهو  تعالى -قدره    نفاق،  قوله  -الله  : في 
جَالُ ﴿ ُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ  الرهِ لَ اللّه   (2)أَمْوَالِهِمْ﴾قَوَّامُونَ عَلَى النهِسَاء بِمَا فَضَّ

 أكدته هذه الآية الكريمة. ما الزوج، وهذافالنفقة واجبة على كل ولي أمر، وواجبة على 

يلزم الزوج من توفير حاجات زوجته    الزوجية هي: ماتوصلت الباحثة في هذا المطلب إلى أنَّ النفقة  
 ،للعيش بكرامة وفقاً لمستوى معيشته  ما تحتاجهوكل    ،والعلاج،  والسكن  ، واللباس  ،الأساسية كالطعام

 وهي واجب شرعي على الزوج تجاه زوجته مادامت في عصمته وتؤدي واجباتها الزوجية. 

وبالتالي فإنَّ النفقة الزوجية  ،  والإجماع  ،والسنة النبوية  ،وتكون شرعية النفقة الزوجية ثابتة في القرآن
اجتماعي التزام  مجرد  فرض  ،ليست  شرعي  واجب  هي  اللهبل  العلاقة لتنظيم    -وتعالىسبحانه    -ه 

 والاستقرار في الحياة الأسرية.  ،الزوجية بما يحقق العدل

ال الزوجوأوجبت  على  النفقة  الوضعية  هو  ،  قوانين  الزوجةلأنّه  عن  في    ،المسؤول  ديناً  النفقة  وتكون 
 والإبراء.   ،تسقط إلّا بالأداء ولا ،ذمته

 

  

 
‌. 414/ 11،  مرجع سابق،  الحاوي الكبير،  ينظر: الماوردي ‌(1)
‌. 34النساء: ‌(2)
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 طلب الثاني الم

 وأسباب سقوطها  ، وأسباب استحقاقها،شروط وجوب النفقة الزوجية

 وجوب النفقة الزوجية:  أولًا: شروط

 في الفقه الإسلامي:للزوجة شروط وجوب النفقة -1

 الشروط: ب النفقة للزوجة ومن هذهوضعتها الشريعة الإسلامية لوجو هناك عدة شروط 

أن تكون الزوجة ممّن يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها، وهو مذهب    -1
؛ لأنّ النفقة تجب  (1) من الحنفية، والمالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة  جمهورالفقهاء

بالتمكين من الاستمتاع، ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع كما لو لم تسلم نفسها؛ ولأن من لا  
ع بها  لك يمكن الزوج قهرها والاستمتا لأن ذ   ؛  تمكن الزوج من نفسها لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى

بحال  ،كُر هاً  فيها  ذلك  يمكن  لا  لا  ،  وهذه  التي  الصغيرة  نفقة  وجوب  إلى  قول  الشافعية في  وذهب 
عليه  فإن تسلمها الزوج لمصلحته كرعاية أولاده أو بهائمه وجبت    ؛(2)يوطأ مثلها إذا سلمت نفسها 

 ا. نفقته

منعت    -2 فإن  تامًا:  تمكينًا  نفسها  من  الزوج  الزوجة  تمكن  سلمت    ،نفسهاأن  أو  أولياؤها،  منعها  أو 
ن النفقة تجب في  ؛ لأ(3) ، ونحو ذلك فلا نفقة لها بالاتفاقنفسها، ولكنها لم تمكن الزوج من قربانها

 .(4) فإذا وجد استحقت وإذا فقد لم تستحق شيئا ،المستحق بعقد النكاحمقابلة التمكين 

 شروط وجوب النفقة للزوجة في القانون: -2

التي يرتبها عقد الزواج الصحيح، وقد حظيت باهتمام بالغ في    الالتزامات تُعدّ النفقة الزوجية من أهم  
التشريعات العربية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، لما لها من أثر مباشر في حفظ كرامة الزوجة  

 
‌. 375/ 1لا: ت( ،  دمشق،  سوريا،  )دار الفكر،  4ط: ،  كتاب الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة الزحيلي،  ينظر: الزحيلي‌(1)
، لبنيييان، )دار الكتيييب العلميييية، لا: ط، فقـــه الإمـــام الشــافعي المهـــذب فــي، ينظييير: الشييييرازي: أبيييو إسيييحاق إبيييراهيم عليييي بييين يوسيييف الشييييرازي ‌(2)

‌. 155/ 2بيروت( 
‌. 207/ 5،  لا: ت( ،  المملكة العربية السعودية،  الريا ،  )مدار الوطن للنشر،  لا: ط،  لفقه الميسرا،  الطيار: عبد الله بن محمد المطلق‌(3)
تحقيييق: ، الشـرح الكبيـر علـى المقنـع، محمييد بيين احمييد بيين قداميية المقدسيييابن ابي عميير: شييمس الييدين أبييو الفييرج عبييد الييرحمن بيين ابييي عميير ‌‌(4)

‌. 255/ 9( 1983، ه1403،  بيروت،  )دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع1ط: ،  عبد الفتاح محمد الحلو،  عبد الله بن المحسن التركي
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هي واجب شرعي وقانوني تُلزمه به  منحة أو تفضلًا من الزوج، بل    وقها الأساسية. والنفقة لا تعد وصون حق 
 .النصوص، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، وتتحقق الشروط الموجبة لذلك 

الشخصية،   الأحوال  قوانين  ضمن  تنظيمه  خلال  من  خاصة  عناية  الموضوع  هذا  المشرّع  أولى  وقد 
مقدارها وجوبها،  حيث  من  الزوجة،  نفقة  عليها  تترتب  التي  والضوابط  الشروط  ومدى  محدداً   ،

لبيان   الدراسة  هذه  وتأتي  سقوطها.  أو  للزوجةاستمراريتها  النفقة  وجوب  القواعد شروط  ضوء  في   ،
 .القانونية المستقرة، مع الإشارة إلى ما استقر عليه العمل القضائي في بعض النظم القانونية العربية

 : (1) شروط وجوب النفقة للزوجة في القانون الليبي

 على:   1984لسنة  10قانون الزواج والطلاق الليبي رقم ( من 23نصت المادة )

كما تلزم الزوجة الموسرة بالانفاق    العقد الصحيح،  الموسر من تاريخ  تجب النفقة للزوجة على زوجها
على زوجها وأولادها منه مدة إعسارالزوج، وتقدر النفقة بحسب حال الملزم بها وقت فرضها عسراً أو  

 .  يسراً 

 وبناءً عليه، فإن النفقة لا تُستحق مطلقًا إلا بتحقّق الشروط التالية: 

صحيح-1 زواج  عقد  والأركان   قيام  الشروط  مستوفيًا  شرعيًا  الزواج  عقد  كان  إذا  إلا  النفقة  تجب  لا 
 المنصوص عليها في القانون.

 . (الزواج الفاسد أو الباطل لا يترتب عليه التزام بالنفقة)

 .تنفق الزوجة على زوجها وأولادها في حال عسر الزوجأن  يشترط -2

  (2)شروط وجوب النفقة للزوجة في القانون الجزائري:

بيت  إحضارها إلى  منذ  أي  بها  الدخول  تاريخ  منذ  زوجته  على  الإنفاق  الزوج في  يشترط على 
الزوجية، أو منذ دعوة الزوجة لزوجها لكي يأخذها إلى بيت الزوجية، وفي هذه الحالة نتصور أنه تم  

هذه   الزوجية، ففي  بيت  إلى  زوجته  جلب  يتماطل في  الزوج  وقانوناً، ولكن  شرعاً،  الزواج  الحالة  عقد 
طريق   عن  موجه  إعذار  طريق  أو  مضمنة،  رسالة  طريق  عن  زوجها  من  تطلب  أن  للزوجة  يمكن 

 
نشيير فييي الجريييدة الرسييمية لسيينة  الحكــام الخاصــة بــالزواج والطــلاق وآثارهمــا بشييأن1984لسيينة ( 10رقييم )  قييانون الأحييوال الشخصييية الليبييي‌(1)

‌السنة‌الثانية‌والعشرون.16،العدد:(23)المادة1984

، الجريييدة الرسييمية للجمهورييية الليبييية 2005لسيينة  02-05،المعدل والمتمم بييالأمر رقييم 74المادة، كل ما يتعلق بالنفقة، قانون السرة الجزائري ‌‌(2)
‌. 2005فبراير  27، الصادر بتاريخ  15العدد
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محضر قضائي أن يأخذها إلى بيت الزوجية، وبالتالي في هذه الحالة تصبح النفقة ملزمة منذ تاريخ  
 دعوة الزوجة لزوجها. 

ته هي حالة النشوز، و الزوجة  والحالة الوحيدة التي يحق فيها للزوج الامتناع عن الإنفاق على زوج
الناشزة: هي تلك الزوجة التي تمتنع عن مساكنة زوجها أي ترفض العيش في بيت زوجها بدون سبب  
شرعي، و مبرر، و يتعين على الزوج إثبات حالة النشوز عن طريق حكم قضائي يلزم الزوجة بالرجوع  

لحكم القضائي، هذا ما قضت به المحكمة إلى بيت الزوجية زائد محضر امتناع الزوجة عن تنفيذ هذا ا
  –جاء فيه:" و لا يسقط هذا الواجب عن الزوج    2012/    01/    12الصادر بتاريخ    (1) العليا في قرارها

إلا في حالة النشوز الذي لا يثبت إلا بتحرير محضر تنفيذاً لحكم قضائي تمتنع    –أي واجب النفقة  
 فيه الزوجة عن الرجوع" .

 1( 2):النفقة للزوجة في القانون المصري شروط وجوب 

أن يكون عقد الزواج صحيحاً: فلو كان العقد باطلًا، أو فاسداً فلا تجب النفقة؛ لأنه من الواجب  -1
 الزوجة محبوسة لحق الزوج.  التفريق بين الزوجين؛ فلا تعد في هذه الحالة هو 

أي  -2 منها:  الزواج  مقصود  لتحقيق  صالحة  الزوجة  تكون  بواجبات  أن  للقيام  صالحة  تكون  أن 
في   بها  ينتفع  لكي  زوجها  بيت  في  بقيت  لكنها  زوجها  تشتهي  لا  الزوجة  كانت  لو  أما  الزوجية، 
الخدمة والاستئناس، فإن القانون المصري يأخذ برأي بعض الأحناف من أنه يكون لها نفقة في تلك  

ة مريضة مرضاً يجعلها غير صالحة  الحالة؛ لأنه حصل منها نوع من المنفعة؛ أما لو كانت الزوج
تنص  حيث  النفقة؛  تستحق  أنها  على  ينص  المصري  القانون  فإن  منها،  الزواج  مقصود  لتحقيق 

 من استحقاقها للنفقة. ( على أن: لا يمنع مر  الزوجة 1985( لسنة )100( لقانون رقم) 2المادة)

الزوجة في منزل الزوجية دون    دخول الزوجة في منزل الزوجية: فلو لم يحدث احتباس، أو بقاء  -3
 مبرر شرعي، فإنه تسقط نفقة الزوجة عن زوجها. 

 ثانياً: سبب استحقاق الزوجة للنفقة: 

 سبب استحقاق الزوجة للنفقة في الفقه الإسلامي: -1
 

جلسة654532غرفة شؤون الأسرة والمواريث، قرار رقم( المحكمة العليا الجزائرية،1) مجلة المحكمة العليا، العدد12-1-2012،   .243، ص2012، سنة  2، 

 الزوجية.،بشان النفقة  1985( لسنة  100( في القانون رقم )79( القانون المصري، المادة )2)

‌
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عليه   المترتب  الصحيح  الزواج  عقد  هو:  الإسلامي  الفقه  في  للنفقة  الزوجة  استحقاق  سبب 
الزوج  الاحتباس   التزام  مقابل  ومنفعته،  لحقه  زوجها  على  محبوسة  الزوجة  تصبح  حيث  )التمكين(، 

بتوفير الطعام، والكسوة، والمسكن؛ والنفقة واجبة للزوجة ولو كانت غنية، وهي مقدمة على غيرها من  
 النفقات. 

 وقد اختلف الفقهاء في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها على قولين: 

الول:   هو: وهالقول  زوجها،  على  الزوجة  نفقة  وجوب  سبب  إنَّ  إلى  ذهبوا  فقد  الحنفية:  قول  و 
 . (1) استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها

 أدلة القول الول: 

هذا القول بأن سبب وجوب نفقة الزوجة هو: استحقاق الحبس الثابت بالنكاح    أصحاب استدل  
 للزوج عليها بما يلي:

 النبوية: من السنة  -

 . (2)  (ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف:)-صلى الله عليه وسلم  -استدلوا على ذلك بقوله

هذا الحديث: إنَّ الحديث فيه دلالة على وجوب نفقة الزوجة، وكسوتها بالمعروف،   ووجه الدلالة في
 .(3)وهذا الوجوب يبدأ من حين العقد 

 من المعقول:   -ب

نفع   لأنَّ  عليه،  لها  النفقة  استحقاق  في  مؤثر  النكاح  بسبب  عليها  للزوج  الثابت  الحبس  حق  أنَّ  بما 
ولأنها إذا كانت     (4)   (الخراج بالضمان:)-لى الله عليه وسلمص  -حبسها عائد  إليه، فكانت عليه، كقوله

 .(5)محبوسة بحبسه ممنوعه عن الخروج للكسب بحقه، فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت 

 
، بيييروت-لبنييان-)دار الكتييب العلمييية1ط: ، بــدائع الصـنائع فــي ترتيــب الشــرائع ، الكاسيياني: عييلاء الييدين أبييو بكيير بيين مسييعود الكاسيياني الحنفييي‌(1)

‌. 16/ 4ه( 1367
‌. 886/ 2( 1821حديث رقم الحديث:) ،  باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم،  كتاب الحج،  مرجع سابق،  اخرجه مسلم‌(2)
-ه1428، )دار هجييير1ط: ، تحقييييق: عليييي بييين عبيييد الله اليييزين، البـــدر التمـــام شـــرح بلـــو  المـــرام، الحسيييين بييين محميييد بييين سيييعيد، المغربيييي‌(3)

 . 317\8م( 2007

‌. 272/ 40،  ( 24224رقم الحديث ) ،  مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها،  مسند النساء،  المسند،  أخرجه: الإمام أحمد‌(4)
‌. 16\14،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر: الكاساني ) ‌(5)
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الثاني: الزوجة   القول  نفقة  وجوب  سبب  أن  إلى  ذهبوا  فقد  والحنابلة،  والشافعية،  المالكية،  قول  وهو 
على زوجها هو: الزوجية، وهو كونها زوجة له، فالمرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب 

 .(1) عليها، فلها عليه جميع حاجاتها، من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن

 دلة القول الثاني:أ

 نَّ سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو: كونها زوجة له بما يلي: ستدل أصحاب هذا القول بإ ا

 : استدلوا على ذلك بما يلي: القرآن الكريم-أ

الله وَبِمَا    -تعالى  -قول  بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضَهُمْ   ُ لَ اللّه بِمَا فَضَّ النهِسَاء  عَلَى  قَوَّامُونَ  جَالُ  مِنْ  ﴿الرهِ أَنفَقُواْ 
 . (2) أَمْوَالِهِمْ﴾

نَّ الله أوجب النفقة عليهم لكونهم قوامين، والقوامة تثبت بالنكاح، لأنّ  وجه الاستدلال من هذه الآية: إ
 .  (3)الإنفاق على المملوك من باب إصلاح الملك

  -"توفيت خديجة قبل مخرج النبياستدلوا بما روي عن هشام عن أبيه، قال:    من السنة النبوية:  -ب
إلى المدينة بثلاث سنين؛ فلبث سنتين أو قريباً من ذلك، ونكح عائشة وهي    -صلى الله عليه وسلم

 .(4) بنت ست سنين، ثمَّ بني بها وهي بنت تسع سنين"

أنه أنفق عليها قبل الدخول، فلو   -صلى الله عليه وسّلم  -ووجه الدلالة من الحديث: لم ينقل عن النبي 
 (5) كانت النفقة واجبة بالعقد لساقها إليها، ولو وقع لنقل.

يمكن  "من المعقول:  -ج ممن  كانت  وأسلمت إليه،  للبناء  دعي  إذا  زوجته  على  ينفق  أن  الرجل  على 
 لأنَّ النفقة لا تجب على الزوج بمجرد العقد، فإذا سلمت نفسها إليه وجبت لها النفقة   ؛الاستمتاع بها

 . (1)"عليه إن أراد البناء، أو لم يرد 
 

عبييد ، تحقيييق: عبييد الله بيين عبييد المحسيين التركييي، المغنـي، ابن قدامة: موفق الدين أبييو محمييد عبييد الله بيين احمييد بيين محمييد بيين قداميية المقدسييي‌‌(1)
، النييووي  . 348\11م( 1997-هييي 1417، المملكيية العربييية السييعودية، الريييا ، والتوزيييع، للطباعيية والنشيير)دارعالم الكتييب  3ط: ،  الفتاح محمد الحلو

ــالبين روضـــة ــى ، محميييد الله أبوعبيييد . الخرشيييي: 21/ 9ه( ي1423، بييييروت، )دار الكتيييب العلميييية 1ط: ، المفتـــين وعمـــدة الطـ شـــرح الخرشـــي علـ
‌. 76/ 2،  مرجع سابق،  الشافعي  المهذب في فقه الإمام،  . الشيرازي 11/ 4،  د.ت( ،  بيروت،  الفكر  لا:ط) دار،  خليل  مختصر

‌. 34النساء: ‌(2)
‌. 16/ 4،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  : الكاساني  ينظر: ‌(3)
‌. 56/ 5( 3896رقم:) حديث  ،  بها  وبنائه  المدينة  وقدومها  عائشةصلى الله عليه وسلمباب تزويج النبي  ،  كتاب مناقب النصار،  في صحيحه،  أخرجه البخاري ‌(4)
 حققييه ووعلييَق عليييه: ، مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـا  المنهـاج، شمس الدين محمد بن محمييد الخطيييب الشييربيني،  الخطيب الشربيني‌‌(5)

‌. 167/ 5م( 1994هي_1415،  )دار الكتب العلمية1ط: ،  لموجودا علي محمد معو _عادل أحمد عبد
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الراجح  والشافعية،    الرأي  المالكية،  من  الفقهاء  جمهور  رأي  وهو  الثاني،  القول  أصحاب  رأي  هو: 
 وجة له بالتمكين التام لا بمجرد عقد.والحنابلة، لأنَّ سبب وجوب نفقة الزوجة هي كونها ز 

 سبب استحقاق الزوجة للنفقة في القانون: -2

  (2)  سبب استحقاق الزوجة للنفقة في القانون الليبي:

تجب نفقة الزوجة على زوجها الموسر من ،  1984لسنة (  10)  من القانون رقم  (23)وفقاً لنص المادة  
الزوجة الموسرة بالإنفاق على زوجها، وأولادها منه مدة إعسار الزوج، تاريخ العقد الصحيح، كما تلزم  

 وتقدر النفقة بحسب حال الملزم بها وقت فرضها عسراً، أو يسراً.

وجوب  على  أكد  الليبي  وعدّها  فالقانون  الزوج،  على  الزوجة  ذمته  نفقة  في  الا    دين  عنه  تسقط  ولا 
 بالأداء والإبراء.

  (3) سبب استحقاق الزوجة للنفقة في القانون الجزائري:

من قانون الأسرة الجزائري: تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول، أو دعوتها    (74)لقد نصت المادة  
المواد  أحكام  مراعاة  مع  ببينة  )78)  إليه  هذه   (80)،  (79(،  خلال  من  لنا  يتضح  القانون،  هذا  من 

نه يقع على عاتق الزوج واجب الإنفاق على زوجته حتى لو كانت غنية، أو عاملة، وهذا ما  : إالمواد 
به في  قضت  صادر  العليا في قرار  الزوجة لا    2002المحكمة  يسار  إنَّ  شرعاً  المقرر  من  فيه:  جاء 

 يسقط حقها بدون مبرر شرعي.

 (4) :الزوجة للنفقة في القانون المصري سبب استحقاق 

لو   حتى  مًا  حُك  ولو  إليه  نفسها  سلمت  إذا  الصحيح  العقد  تاريخ  من  زوجها  على  للزوجة  النفقة  تجب 
 موسرة، أو مختلفة معه في الدين، ولا يمنع مر  الزوجة من استحقاقها للنفقة.كانت 

 وتشمل النفقة الغذاء، والكسوة، والمسكن، ومصاريف العلاج، وغير ذلك بما يقضي به الشرع. 

 
تحقيييق: محمييد ، الكـافي فـي فقـه أهـل المدينـة، عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمييري القرطبيييأبو عمر يوسف بن ،  ابن عبد البر‌‌(1)

‌. 599/ 2م( 1980-ه1400،  مكتبة الريا  الحديثة،  )الريا 2ط: ،  أحيد ولد ماديك الموريتاني
نشيير فييي الجريييدة ، قــانون ليبــي، الحــوال الشخصــيةقــانون ، بشييأن الأحكييام الخاصيية بييالزواج والطييلاق وآثارهمييا1984لسيينة ( 10) قييانون رقييم ‌(2)

‌السنة: الثانية والعشرون. ،  16العدد: ، 1984الرسمية لسنة  
،‌الجريـدة‌الرسـمية‌للجمهوريـة‌2005لسـنة‌‌‌‌02-05،المعـدل‌والمـتمم‌بـالأمر‌رقـم‌‌74قانون‌الأسرة‌الجزائري،‌كل‌ما‌يتعلق‌بالنفقة،‌المادة‌‌(3)

‌.2005فبراير‌‌27،‌الصادر‌بتاريخ‌‌15الليبية‌العدد
‌. 1985( لسنة  100من قانون الأحوال الشخصية المصري)المعدل بالقانون رقم ) ، 1920لسنة  (  25رقم ) المصري    القانون ‌(4)
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ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك  
 قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. بسبب ليس من

دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح    -سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية   ولا يعد 
فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص، أو جرى به عرف، أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل 

الم الحق  لهذا  استعمالها  أن  يظهر  لم  ما  مناف  المشروع  أو  الحق،  استعمال  بإساءة  مشوب  شروط 
 لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه. 

بالأداء،   وتعد  إلا  تسقط  ولا  وجوبه،  مع  الإنفاق  عن  امتناعه  تاريخ  من  الزوج  على  ديناً  الزوجة  نفقة 
وى، ولا يقبل  والإبراء، ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدع

من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها  
ديون   على  مرتبته  في  ويتقدم  الزوج،  أموال  جميع  على  امتياز  الزوجة  نفقة  لدين  ويكون  الضرورية، 

 النفقة الأخرى.

 ثالثا: أسباب سقوط النفقة الزوجية: 

تجاوزها،  للزواج   فإن  بها،  الالتزام  عليها  يجب  النكاح  عقد  بمقتضى  المرأة  على  تترتب  حقوق 
وإهمالها يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الأسرية، وبما أن القوامة بيد الرجل تثبت له هذه الحقوق، وعند  

 الإخلال بحق من هذه الحقوق قد يؤدي هذا إلى سقوط النفقة الزوجية.

 لزوجية في الشريعة الإسلامية: أسباب سقوط النفقة ا

 تكلم فقهاء الشريعة الإسلامية في حالة سقوط نفقة الزوجة ويمكن إجمال هذه الحالات فيما يلي: 

 من أسباب سقوط النفقة الزوجية )النشوز(. -1

قبل أن نبين المظاهر التي يتحقق بها النشوز عند الزوجة، لا بد أن نقف أمام المعنى اللغوي  
 والاصطلاحي للنشوز.

 تعريف النشوز: 

النشز المكان المرتفع من الأر ، وهو أيضاً ما ارتفع عن الوادي إلى الأر ، والجمع  النشوز لغة:  
أنشاز ونشوز، لذلك سميت قطعة اللحم الزائدة على الجسم نشوزا، وقيل ذلك الرجل ناشز الجبهة إذا 
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ارت إذا  الخوف  من  ناشز  وقلب  بها،  مرتفعاً  النهو   كان  من  والنشوز  الخوف،  من  مكانه  عن  فع 
  نشز ، أي قوموا إلى الصلاة، أو قضاء حق، و   (1) ﴿وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا﴾  -تعالى   -مصداقاً لقوله

 الرجل نشوزاً إذا كان قاعدًا فقام. 

 . (3)أي نرفع بعضها على بعض   (2) لَحْمًا﴾﴿وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا وقوله : 

عليه":  اصطلاحاً النشوز   والاستعلاء  الزوج،  من  الطاعة    (4) "الامتناع  عن  الخروج  النشوز  وقيل:   ،
خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه، أو تركت حقوق    ، أوالواجبة كأن منعته من الاستمتاع بها

 .(5) كالغسل، أو الصلاة، ومنه إغلاق الباب دونه -تعالى   -الله

طاعته،   من:  عليها؛  ليه  الواجب  الحق  أداء  عن  بالامتناع  الزوج  طاعة  عن  الزوجة  خروج  وقيل: 
 ومعاشرته بالمعروف، وتسليم نفسها له، وملازمة المسكن.

 :زوجةمظاهر النشوز لل

 وأخرى لا تعد بها ناشزة:ذكر الفقهاء صوراً تعد المرأة بموجبها ناشزة، 

 التي لا تعد خروجها بها ناشزة: -أ

مدة   "-1 النفقة في  ولها  لا المؤجل،  الحال  تقبض صداقها  حتى  الزوج  من  نفسها  الزوجة  منعت  إذا 
لم  المنع  أرادت  ثم  الصداق  حيال  قبض  قبل  طوعاً  نفسها  سلمت  فإن  بحق،  لأنه  لذلك؛  الامتناع 

 . (6) "ناعتملكه، ولا نفقة لها مدة الامت 

الأدوات   -2 استيفائه  لعدم  شرعي  غير  المسكن  يكون  كأن  شرعي  بمبرر  الزوج  بيت  من  الخروج 
المنزل   لوكان  وكذا  الانهدام،  على  مشرفًا  يكون  أو  الغير،  بسكنى  مشغولًا  لكونه  أو  لغير  اللازمة، 

 
‌. 11المجادلة : ‌(1)
‌. 259البقرة:  ‌(2)
‌. 3418/ 5، ه( 1414،  بيروت،  )دار صادر3ط: ، 6-4مج ،  فصل النون ،  لسان العرب،  ابن منظور: جمال الدين محمد بن بكرينظر:‌(3)
، بيييروت، )دار ابيين حييزم1ط: ، جـواهر الـدرر فـي حـل ألفـا  المختصـر، الثنييائي: أبييو عبييد الله شييمس الييدين محمييد بيين إبييراهيم بيين خليييل الثنييائي‌(4)

‌. 190/ 4م( 2014-ه1435،  لبنان
‌. 343/ 2لا: ت ( ،  )دار الفكرلا: ط  ،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفةينظر:‌(5)
تحقيييق: لجنيية متخصصيية فييي وزارة ، كشــاف القنــاع علــى مــتن الاقنــاع، البهييوتي: منصييور بيين يييونس بيين صييلاح الييدين ابيين حسيين بيين ادريييس‌(6)

‌. 136/ 13م( 2000-ه1421،  المملكة العربية السعودية،  )وزارة العدل،  1ط: ،  العدل
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حرق،   جالزو  أو  بغرق،  المحلة  تخربت  أو  ظلماً،  بيته  من  الخروج  على  أكرهت  أو  منه،  فأخرجت 
 بقي البيت مفرداً، أو خافت على نفسها، وغير ذلك مميا يعيد الخروج به عذراً. و 

وكذلك إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، أو إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره، أم لا،  
أو لو خرجت لاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له، أو لو خرجت لبيت أبيها لزيارة أو عيادة،  

 .(1) فلا تعد الزوجة ناشزة عن طاعته في هذه الحالات ولها النفقة

المرأ   -3 كانت  لأنها  إذا  معاشرتها؛  من  زوجها  منعت  أو  معاشرتها،  دون  يحول  مرضاً  مريضة  ة 
وهو التسليم،   النفقة  وجوب  تحقق شرط  لأنها بانتقالها قد  النفقة؛  تستحق  ففي هذه الحالة  مريضة، 
فهو   ويزول،  طارئ  المر   إن  ثم  حال،  كل  على  منفعة  فيه  الزوج  بيت  في  الزوجة  ووجود 

المروءة، ولا من حسن المعاشرة بين الزوجين أن يكون المر  حائلًا كالحيض، والنفاس، وليس من 
 .  (2) دون الإنفاق عليها

وطئه،  من  منعها  في  عذر  تحتملها  لا  بحيث  آلته  كبر  أي  لعبالته:  الوطء  من  زوجها  منعت  وإذا 
ا من  وتستحق النفقة مع منع الوطء لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن، ويمكن التمتع به

 . (3)بعض الوجوه

 ما يعد نشوزاً للزوجة: 

الامتناع من فراش الزوج، ولو بمنع لمس، أو غيره من مقدمات الوطء بلا عذر، فلو مكنته من   -1
الوطء، ومنعته بقية الاستمتاع يعد نشوزاً، وإذا لم تبت معه في فراشه فيلا نفقة لها؛ لأنها لم تسلم  

 .(4) نفسها التسليم التام

 الامتناع من الانتقال مع الزوج إلى مسكن مثلها، فإذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل  -2

 

 
مِيِري أبو البقاء الشافعي،  كمال الدين‌‌(1) ، جييدة، )دار المنهيياج، 1ط: ، الـنجم الوهـاج فـي شـرح المنهـاج، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّ

‌. 256/ 8م( 2004-ه1425
)دار ، 1ط: ، تحيييق: عييو  قاسييم احمييد عييو ، منهاج الطـالبين وعمـدة المفتيـين فـي الفقـه، أبو زكريا محيي الدين يحي بن شييرف،  النووي ‌‌(2)

‌. 264م( ص2005-ه1425،  رالفك
‌. 264ص: ،  مرجع سابق،  منهاج الطالبين وعمدة المفتيين في الفقه،  النووي ‌(3)
‌. 186:5مرجع سابق  ،  مغني المحتاج،  الشربيني‌(4)
‌
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  الزوج بدون حق وسبب شرعي، وقد دعاها إلى الانتقال، وأعد المسكن إعداداً كاملًا يليق بها سقطت 
 .(1) فقتهان

خروجها بمبرر شرعي، كأن يكون  الخروج الحقيقي مين بييت اليزوج بدون مبرر شرعي، فإن كان    -3
أشرف  أو  الغير،  بسكنى  مشغولًا  لكونه  أو  اللازمة،  الأدوات  استيفائه  لعدم  شرعي،  غير  المسكن 
على الانهدام، فلا تعد الزوجة ناشزة عن طاعته، وتجب لهيا النفقة، وإذا خرجت فترة ثم عادت إلى 

 .(2) ن عودتهاطاعة زوجها، واستقرت في مسكنه تعود إليها النفقة من حي

كان المنزل له، ومنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة، وتسقط نفقتها،    -4 الخروج الحكمي: فإذا 
فإذا كان الزوج يقيم مع زوجته في بيتها بإذنها، ثم منعته من الدخول، ولم تطلب منه الانتقال إلى 

ولم ليه    مسكن آخر،  منعهيا  تسقط نفقتها؛ لأن  له فرصة للبحث  ومن  تترك  سابق،  من غير طلب 
، أما إذا طلبت من زوجها أن  (3) غير إمهال يعد خروجاً عن طاعة الزوج، ويؤدي إلى سقوط نفقتها

 ينقلها من بيتها الذي يقيمان فيه إلى منزله فهذا حقها، ولا تسقط نفقتها بذلك.

زوجته للسفر معه   امتناعها من السفر معه، وكان السفر ليس فيه إضرار للزوجة، فلو دعا الزوج  -5
 .(4) في عمل، أو غيره، ولم يوجب ما يمنعها من ذلك تعد ناشزاً، وتسقط نفقتها

معجله،   كليه  مهرها  أوفاها  إذا  صحيح،  لغر   آخر  بلد  إلى  بزوجته  السفر  للزوج  الحنفية:  فعند 
نفقتها سقطت  السفر،  من  امتنعت  فإن  بها  الإضرار  يقصد  ولم  عليها،  مأموناً  وكان  لأنها  ومؤجله،  ؛ 

من   الامتناع  الحق في  إضرارها، فلها  أو قصد  مأموناً عليها  لم يكن  أو  لم يؤدها مهرها،  ناشزة، فإن 
﴾:  -تعالى -السفر معه، ولا تعد ناشزة، لقوله  .(5) ﴿وَلَاتُضَارُوهُنَّ لِتُضَيهِقُوا عَلَيْهِنَّ

 
‌. 19:4،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني:  ‌(1)
‌. 147لا: ت( ص: ،  لا: ط )لا: م،  القوانين الفقهية،  الله ابن جزي الغرناطيمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد ،  أبو القاسم،  الكلبي‌(2)
، بييييييييروت، )دار الفكييييييير، 2ط: ، الـــــــدر المختـــــــار شـــــــرح تنـــــــوير البصـــــــار، محميييييييد أميييييييين بييييييين عمييييييير بييييييين عبيييييييد العزييييييييز، ابييييييين عابيييييييدين‌(3)

‌577:3م( 1992ه/ 1412

ــة شــرح اأكمييل الييدين محمييد بيين محمييد بيين محمييود ، ينظر:البييابرتي‌(4) )شييركة مكتبيية ومطبعيية مصييفى البييابي الحلبييي وأولاده 1ط: ، لهدايــةالعناي
‌. 447/ 6ه( 1970هي_1389وصورتها: دار الفكر بيروت  ،  بمصر

‌. 6الطلاق: ‌(5)
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مهرها، وإن لم يكن دخل بها، بشرط أن يكون  وقال المالكية: للزوج الانتقال بزوجته إذا أوفاها عاجل  
الزوج مأموناً، وأن يكون الطريق إلى البلد مأموناً، وأن يكون البلد قريباً، بحيث لا ينقطع خبر أهلها  

 .(1) عنها، ولا خبرها عن أهلها

   (2) "إن امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه فلا نفقة لها"وقال ابن قدامة: 

 من أسباب سقوط النفقة )سفر الزوجة(: -2

اتفق الفقهاء على أنه إذا سافرت الزوجة مع غير زوجها لحج، أو غيره قبل الدخول، فلا نفقة  
لها،   نفقة  لا  الدخول،  محرم بعد  بدون  وحدها  سافرت  إن  وكذا  الزوج.  بيت  الاحتباس في  لفوات  لها، 

لأداء    لفوات الاحتباس بسبب من جهتها، ولعصيانها بهذا السفر بدون محرم. أما إن سافرت مع محرم 
فريضة الحج، فلا يسقط حقها في النفقة ولو بغير إذنه عند المالكية، والحنابلة وأبي يوسف؛ لأنه سفر  
يوسف   أبي  عند  الواجبة  النفقة  لكن  شرعي،  بمسوغ  الاحتباس  فوات  فيكون  دينية،  فريضة  لأداء 

 ي الإقامة والسفر.  والحنابلة هي نفقة الإقامة لا السفر، وعند المالكية: يجب لها الأقل من نفقت 

الواجب  لمخالفتها  الأظهر،  في  والشافعية  الحنفية،  جمهور  عند  الزوج  بإذن  ولو  نفقتها  وتسقط 
عليها وانتفاء التمكين، وفوات الاحتباس من جهتها، سواء سافرت لحج الفريضة أم لعمل آخر، كطلب  

 العلم أم لحاجتها. 

الحنفية، عند  نفقتها  سقطت  النفل  لحج  سافرت  وقال  وإن  والحنابلة،  سافرت  المالكية:    والشافعية،  إن 
الزوج في    بإذن  حقها  سقط  إذنه،  بدون  سافرت  وإن  ناشزة،  تعد  لا  لأنها  النفقة؛  في  حقها  يسقط  فلا 

 .  (3) النفقة؛ لأنها تعد ناشزة

باعتكافها،  : ولا تسقط نفقة المرأة بحيضتها، ولا بنفاسها، ولا بصومها، ولا  قال ابن الجلاب من المالكية
ولا بحجها، ولا بمرضها، ولا بحبسها في حق عليها، ولا بحبس زوجها، وسواء حبسته هي في حقها،  

 .  (1) أو حبسه غيرها

 
‌. 762/ 2لا:ط)دار المعارف_لا:ت( ،  بلغة السالك لقرب المسالك،  الصاوي:أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتيينظر: ‌(1)
‌. 236/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(2)
، )شيييركة مكتبييية ومطبعييية المصيييطفى البيييابي الحلبيييي وأولاده بمصييير2ط:  رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، محميييد آميييين، ينظييير: ابييين عابيييدين‌(3)

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ، الشييربيني، 517/ 2مرجيييع سييابق ، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، الدسييوقي، 577/ 3، ( 1966-ه1386
‌. 474/ 5،  مرجع سابق،  كشاف القناع عن متن الإقناع،  البهوتي . 171، 170/ 5، 176/ 4  مرجع سابق،  معاني ألفا  المنهاج
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إن المرأة إذا خرجت من محل طاعة زوجها بغير إذنه، ولم يقدر على عودها إلى محل    وقال الخرشي:
شوز فتسقط به نفقتها، وتستحق حينئذ التعزير،  طاعته لا بنفسه، ولا بالحاكم، فإن ذلك يكون أشد الن

إذن  بغير  ولو  مأمونة  رفقة  مع  أو  محرم،  مع  أصالة  الفر   حجة  إلى  خرجت  إذا  المرأة  إن  وقال: 
  .(2)زوجها فإن نفقتها لا تسقط عن زوجها، لكن لها نفقة حضر، وعليها ما ارتفع من السعر

ة من منزل الزوج إلى منزل آخر بغير إذنه، أو سافرت : وإن انتقلت المرأ وعند الشافعية قال الشيرازي 
فسقطت   وطاعته  قبضته،  عن  خرجت  لأنها  غائباً؛  أو  الزوج،  كان  حاضراً  نفقتها  سقطت  إذنه  بغير 
ولا   قبضته،  عن  خرجت  ما  لأنها  النفقة؛  وجبت  معها  كان  فإن  بإذنه  سافرت  وإن  كالناشزة،  نفقتها 

وإن أحرمت بالحج بغير إذنه سقطت نفقتها؛ لأنه إن كان تطوعاً  طاعته، وإن لم يكن معها ففيه قولان، 
فقد منعت حق الزوج، وهو واجب بما ليس بواجب، وإن كان واجباً فقد منعت حق الزوج، وهو على  
الفور بما هو على التراخي، وإن أحرمت بإذنه فإن خرجت معه لم تسقط نفقتها؛ لأنها لم تخرج عن  

 . (3) حدها فعلى القولين في سفرها بإذنهطاعته، وقبضته، وإن خرجت و 

إذا سافرت زوجته بغير إذنه، سقطت نفقتها عنه؛ لأنها ناشز، وكذلك إن انتقلت من  قال ابن قدامة:  
منزله بغير إذنه وإن سافرت بإذنه، في حاجته، فهي على نفقتها؛ لأنها سافرت في شغله، ومراده، وإن 

نفقتها؛ لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها، وقضاء حاجتها، فأشبه ما لو  كان في حاجة نفسها، سقطت  
مسافراً  يكون  أن  إلا  فأنظرها،  مدة  الدخول  قبل  تسقط    استنظرته  فلا  استمتاعها،  من  متمكنا  معها، 

نفقتها؛ لأنها لم تفوت التمكين، فأشبهت غير المسافرة، وإن أحرمت بالحج الواجب، أو العمرة الواجبة، 
الواجب من الميقات فلها النفقة؛ لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع في وقته فلم تسقط    في الوقت 

 . (4) نفقتها

ن الزوجة إذا سافرت بغير إذن زوجها سقطت نفقتها عنه؛ لأنها في حكم الناشزة،  إ  :ومما سبق يتبين
ومراد  شغله،  في  مسافرة  لأنها  نفقتها؛  تسقط  فلا  حاجته  في  بإذنه  سافرت  في  وإن  سفرها  كان  وإن  ه، 

وأسقطه   الاحتباس،  في  حقاً  له  وإن  ورضاه،  برغبته  ذلك  لأن  نفقتها؛  سقوط  عدم  فنرى  بإذنه  حاجتها 

 
 )دار الكتييب العلمييية1ط: – رحمــه الله -التفريــع فــي فقــه الإمــام مالــك بــن أنــس ، ابيين الجييلاب: عبيييد الله بيين الحسييين بيين الحسيين أبييو القاسييم‌(1)

‌. 406/ 1م( 207هي_1468،  _بيروت_لبنان
‌. 195_191/ 4:  ه( 1317،  )دار الفكر_بيروت،  2ط:   شرح مختصر خليل للخرشي،  الخرشي: أبو عبد الله محمد‌(2)
‌. 149/ 3،  مرجع سابق،  المهذب في فقه الإمام الشافعي،  الشيرازي ‌(3)
‌. 231/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(4)
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والشافعية في   المالكية،  من  عبد البر  وابن  الثانية،  الرواية  ابن قدامة في  ذهب إليه  ما  وهو  طواعية، 
 الرواية الثانية.  

 التطوع بغير إذن الزوج(:)من أسباب سقوط النفقة   -3

بصوم، أو حج، أو أحرمت بنذر حج، أو نذر صوم باختيارها الذي لم يوجبه الشرع    تطوعت إن  
عليها، ولا ندبها إليها، وإنما صدر النذر من جهتها، أو صامت عن كفارة، أو عن قضاء رمضان مع  

نعت نفسها عنه بسبب لا من جهته، وله تفطيرها في  سعة وقته بلا إذن زوج سقطت نفقتها؛ لأنها م 
 صوم التطوع، ووطؤها فيها، لأن حقه واجب، وهو مقدم على التطوع، وإن امتنعت فناشز. 

لها وعند الحنفية جعل  يوسف  أبا  ولكن  أولى،  نفقتها، فالنفل  سقطت  ولو فرضاً  بالحج  أحرمت  إذا   :
 . (1) النفقة في الفر  

حج التطوع إذا خرجت إليه فلا نفقة لها فيه على زوجها إلا أن يأذن لها  شي:  الخر   عند المالكية قال
 . (2)أو يقدر على ردها فلها نفقة حضر كالفر  

إن منعت نفسها باعتكاف تطوع، أو نذر في الذمة سقطت نفقتها، وإن   وعند الشافعية قال الشيرازي:
أذن فيه، وأسقط حقه فلا يسقط حقها، وإن    كان نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأن الزوج

كان عن نذر لم يأذن فيه فإن كان بعد عقد النكاح سقطت نفقتها؛ لأنها منعت حق الزوج بعد وجوبه، 
قبل النكاح  بنذر  كان  وإن    وإن  زمانه،  للزوج في  حق  لا  قبل النكاح  ما استحق  لأن  نفقتها؛  لم تسقط 

اعتكفت بإذنه وهو معها لم تسقط نفقتها؛ لأنها في قبضته، وطاعته وإن لم يكن معها فعلى القولين في  
في   لأنها  نفقتها؛  تسقط  لا  أحدهما:  وجهان:  ففيه  بتطوع  كان  فإن  بالصوم  نفسها  منعت  وإن  الحج، 

اني: وهو الصحيح أنها تسقط ؛ لأنها منعت التمكين التام بما ليس بواجب فسقطت نفقتها  قبضته والث 
ما   لأن  نفقتها؛  تسقط  لم  وقته  ضاق  وقد  بقضائه،  أو  رمضان،  بصوم  نفسها  منعت  وإن  كالناشزة، 
أو   وقته،  يضيق  أن  قبل  القضاء  بصوم  نفسها  منعت  وإن  زمانه،  في  للزوج  حق  لا  بالشرع  استحق 

كفار  على  بصوم  ليس  هو  بما  الفور  على  وهو  حقه  منعت  لأنها  نفقتها؛  سقطت  الذمة  في  نذر  أو  ة 
الفور، وإن كان بنذر معين فإن كان النذر بإذن الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأنه لزمها برضاه، وإن كان  

في    بغير إذنه فإن كان بنذر بعد النكاح سقطت نفقتها، وإن كان بنذر قبل النكاح لم تسقط لما ذكرناه
 

‌. 86/ 2ه( 1366،  )المطبعة الخيرية1ط: ،  الجوهرة النيرة،  بادي الزبيدي اليمني الحنفيالحداد: أبوبكر بن علي بن محمد الحدادي الع‌(1)
‌. 195/ 4،  مرجع سابق،  شرح مختصر خليل،  الخرشي‌(2)
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الاعتكاف، وإن منعت نفسها بالصلاة فإن كانت بالصلوات الخمس، أو السنن الراتبة لم تسقط نفقتها؛ 
لأن ما ترتب بالشرع لا حق للزوج في زمانه وإن كان بقضاء فوائت فإن كانت على الفور لم تسقط  

 .  (1) نفقتها، وإن كانت على التراخي سقطت نفقتها

قدامة ابن  قال  الحنابلة  ناشز  عند  فهي  الزوج  إذن  بغير  كان  إن  كسفرها،  فالقياس  اعتكفت  فإن   :
لخروجها من منزل زوجها بغير إذنه فيما ليس بواجب بأصل الشرع، وإن كان بإذنه فلا نفقة لها في  
عن   تخرج  لم  لأنها  نفقتها؛  تسقط  لم  تطوعاً  صامت  وإن  النفقة،  لها  القاضي  وقال:  الخرقي،  قول 

يم بما  تأت  ولم  منها  قبضته،  ذلك  أراد  فإن  ووطؤها،  تفطيرها،  يمكنه  فإنه  بها،  الاستمتاع  من  نعه 
معين قال:   بوقت  معلقاً  منذوراً  صوماً  كان  وإن  الواجب،  التمكين  من  سقطت نفقتها بامتناعها  فمنعته 
على   سابق  بحق  واجباً  كان  لأنه  بإذنه؛  النذر  كان  أو  النكاح،  نذرها قبل  كان  إن  النفقة  لها  القاضي 

ه، أو واجب أذن في سببه، وإن كان النذر في نكاحه بغير إذنه فلا نفقة لها؛ لأنها فوتت عليه  نكاح
حقه من الاستمتاع باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها، ولا ندبها إليه، وإن كان النذر مطلقاً،  

 مت  أو صوم كفارة، وصامت بإذنه، فلها النفقة؛ لأنها أدت الواجب بإذنه، وإن صا

بغير إذنه، فقال القاضي: لا نفقة لها؛ لأنها يمكنها تأخيره فإنه على التراخي، وحق الزوج على الفور، 
 وإن كان قضاء رمضان قبل ضيق وقته، فكذلك، وإن كان وقته مضيقاً، مثل أن قرب رمضان الآخر،

كالصلاة؛ ولأنه يكون صائماً معها،  فعليه نفقتها؛ لأنه واجب مضيق بأصل الشرع، لا يملك منعها منه  
فيمتنع الاستمتاع لمعنى وجد فيه، وإذا أحرمت بحج تطوع بغير إذنه سقطت نفقتها؛ لأنها في معنى  

قدامة ابن  وقال  النفقة،  لها  القاضي:  فقال  بإذنه  به  أحرمت  وإن  إالمسافرة،  الصحيح  كالمسافرة؛ :  نها 
 . (2) لمسافرة لحاجة نفسهالأنها بإحرامها مانعة له من التمكين فهي كا

ذلك من  الباحثة  والشافعية،  إ  :وتلخص  الحنفية،  عند  نفقتها  تسقط  للحج،  سافرت  إذا  الزوجة  نّ 
وإن (3) والحنابلة، وقال المالكية: إن سافرت بإذن الزوج فلا يسقط حقها في النفقة؛ لأنها لا تعد ناشزة

نه إذا أذن  وهذا هو الرأي الراجح: القائل بإ   ناشزة،سافرت بدون إذنه سقط حقها في النفقة؛ لأنها تعد  
لها الزوج فلا تسقط نفقتها؛ لأن ذلك حقه وتنازل عنه برضاه، وقد أذن لها وسافرت مع محرم لها، أو  

 مع رفقة مأمونة، وكذلك مع كل تطوع أذن فيه الزوج، أما إذا لم يأذن لها، وخالفت أمره سقطت نفقتها. 
 

‌. 149/ 3،  مرجع سابق،  المهذب في فقه الإمام الشافعي،  الشيرازي ‌(1)
‌. 231/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(2)
‌. 195/ 4،  مرجع سابق،  شرح مختصر خليل،  الخرشي‌(3)
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 قة )صغر الزوجة(:من أسباب سقوط النف  -4

يجمعهما    الصغيرة للنفقة  الموجب  المعنى  لأن  النفقة؛  في  كالبالغة  فهي  مثلها  يجامع  كانت  إن 
لأن شرط الوجوب  ؛  (3)، والحنابلة(2)، والمالكية(1) الحنفيةوإن كانت لا يجامع مثلها؛ فلا نفقة لها عند  

ولا، من غيرها؛ لقيام المانع    ،يجامع مثلها لا منهاتسليم النفس، ولا يتحقق التسليم في الصغيرة التي لا 
ولأن   يجب،  فلا  الوجوب؛  شرط  فانعدم  لذلك  المحل  قبول  لعدم  ؛  والاستمتاع  الوطء،  من  نفسها  في 

وعند الشافعي قولان فعلى  النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع، ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع،  
الجديد بالعقد، والتمكين، وأما على قوله في القديم ففيه    نها تجب في: لا نفقة لها؛ لأقوله في الجديد

على أن سبب الوجوب عنده النكاح، وشرطه عدم النشوز وقد   أنها تجب عليه بناءً : أحدهما:  وجهان
 وجد. 

لا تجب عليه، وإن وجبت بالعقد؛ لأن الاستمتاع متعذر منها بصغرها فجری مجری    والوجه الثاني:
 .  (4) نشوزه

 )مرض الزوجة(: من أسباب سقوط النفقة -5

على أنها إذا مرضت قبل الزفاف، ولا يمكنها الانتقال إلى بيت الزوج فلا تستحق    الفقهاءتفق  أ
 النفقة؛ لأن الاحتباس غير ممكن.

إذا كانت الزوجة مريضة مرضاً يمنعها من الانتقال إلى بيت الزوج فلا نفقة لها باتفاق    وعند الحنفية:
إذا كان المر  لا يمنعها من الانتقال إلى الحنفية، حيث لا يمكن احتباسها، وهو المقابل للنفقة، أما  

عدم   أو  الزوجية،  بيت  إلى  بالفعل  انتقالها  بعد  النفقة  لها  يجب  أنه  عندهم،  به  فالمفتى  الزوج  بيت 
ممانعتها في الانتقال، وإن لم تنتقل إليه؛ لأن المر  طارئ يمكن زواله، وعقد الزواج عقد للدوام فلا 

العو  من  بعار   الدائم  الحق  تسقط  يسقط  فلا  بعده  المر   جاءها  فإن  فيه،  للزوجة  دخل  لا  ار  
نفقتها، فتستحق النفقة إذا كانت مريضة مرضاً يحول دون معاشرتها متى انتقلت إلى بيت الزوج، سواء 
مرضت عند الزوج بعد الزفاف، والانتقال إلى منزله، أو كانت مريضة حين انتقالها إليه، وذلك لأنه  

 
‌. 19/ 4،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الكاساني‌(1)
 –)دار الحييديث ، لا: ط، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، أبو الوليد محمد بيين أحمييد بيين محمييد بيين أحمييد بيين رشييد القرطبييي،  ابن رشد الحفيد‌‌(2)

‌. 77/ 3( 2004هي_  1425ال قاهرة
‌. 228/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(3)
‌9/510(،‌‌2009،‌)دار‌‌الكتب،‌‌1الروياني،‌أبو‌المحاسن‌عبد‌الواحد‌بن‌إسماعيل،‌بحر‌المذهب‌،‌ط:‌(4)
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تسليم، وهو شرط وجوب النفقة، وإن وجود الزوجة في بيت الزوج فيه منفعة فإنه  بالانتقال قد تحقق ال
الحائض،   في  كما  الاستمتاع  بعض  من  التمكين  ولوجود  البيت،  وتحفظ  ويمسها،  بها،  يستأنس 
والنفساء، ثم إن المر  طارئ وقتي، لا دخل للزوجة فيه، فهو كالحيض، والنفاس، وليس من المروءة 

 . (1) اشرة بين الزوجين أن يكون هذا المر  الطارئ حائلًا دون الإنفاق عليهاولا من حسن المع

المالكية: مرضاً    وعند  مريضاً  أحدهما  كان  أو  صحيحين،  كانا  بأن  لزوجته  الزوج  على  النفقة  تجب 
خفيفاً يمكن معه الاستمتاع، ومع الشديد الذي لا يمكن معه الاستمتاع، ولم يبلغ صاحبه حد السياق  

 .(2)ذهب المدونة خلافاً لمذهب سحنون، فتسقط نفقتها إذا كانت مريضة مرضاً شديداً على م

لا يقدر على إتيانها معه كانت عليه    ولو دخلت عليه فمرضت مرضاً   وعند الشافعية قال الشافعي:
نفقتها، وكذلك إن كان يقدر على إتيانها إذا لم تمتنع من أن يأتيها إن شاء، وكذلك لو كانت لم تدخل  

رً  عليه، وخلت بينه، وبين نفسها كانت عليه نفقتها، ولو أصابها في الفرج شيء يضر به الجماع ضر 
تها إلا أن يشاء أن يطلقها، وكذلك لو أرتقت فلم يقدر على  منع من جماعها إن شاءت، وأخذ بنفقشديدً 

بعد ما أصابها أخذ بنفقتها من قبل أن هذا عار  لها لا منع منها لنفسها وقد جومعت    أن يأتيها أبدً 
 . (3) وكانت ممن يجامع مثلها

يض، أو وإن سلمت وهي مريضة، أو رتقاء، أو نحيفة لا يمكن وطؤها، أو الزوج مر   وقال الشيرازي:
مجبوب، أو حسيم لا يقدر على الوطء وجبت النفقة؛ لأنه وجد التمكين من الاستمتاع، وما تعذر فهو 

 .(4)سبب لا تنسب فيه إلى التفريط

وإن بذلت الرتقاء، أو الحائض، أو النفساء، أو النضوة الخلق )الهزيلة(   وعند الحنابلة قال ابن قدامة:
ة تسليم نفسها، ولو تعذر وطؤها لذلك، لزمته نفقتها؛ وإن حدث بها  التي لا يمكنه وطؤها، أو المريض

شيء من ذلك المر  أو غيره عنده لم تسقط نفقتها؛ لأن الاستمتاع ممكن ولا تفريط من جهتها، ولو  
بذلت الصحيحة الاستمتاع بما دون الفرج لم تجب نفقتها، لكن لو امتنعت من التسليم وهي صحيحة،  

التسليم فلا نفقة لها ما دامت مريضة، عقوبة عليها بمنعها نفسها في حالة    ذلت ثم حدث لها مر  فب

 
‌. 20، 19/ 4،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الكاساني‌(1)
‌. 508/ 2،  مرجع سابق،  الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية  ،  الدسوقي‌(2)
الم ، أبيييو عبييد الله محميييد بيين إدرييييس بييين العبيياس بييين عثمييان بييين شييافع بييين عبيييد المطلييب بييين عبييد منييياف المطلبييي القرشيييي المكيييي، الشييافعي‌(3)

‌. 97/ 5م ( 1990-ه1410لا: ط ) دار المعرفة _بيروت_،  الشافعي
‌. 148/ 3،  مرجع سابق،  المهذب في فقه الإمام الشافعي،  الشيرازي ‌(4)
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التمكين من الاستمتاع بها فيها،وبذلها في ضدها، ولو منعت نفسها من التسليم لم يكن لها النفقة ؛  
 . (1) لأنه امتناع من جهتها، فهو يشبه تعذر الاستمتاع لصغرها

العقد   بمجرد  عندهم  النفقة  وجوب  كان  لما  الظاهرية  بيت  -وعند  إلى  انتقالها  عن  النظر  بغض 
أو عدم انتقالها إليه، فإن هذا يقتضي بداهة عدم تأثير مر  الزوجة على حقها في النفقة    -الزوجية

 لدى زوجها.

المسألةالراجح   هذه  ذلك   :في  لأن  المريضة؛  للمرأة  النفقة  وجوب  في  الفقهاء  جمهور  إليه  ذهب  ما 
يكون   أن  الزوجين  بين  العشرة  وحسن  المروءة  من  وليس  السامية،  وغايتها  الزوجية  معنى  مع  يتوافق 

 مرضها مانعاً للزوج من الإنفاق عليها، بل إنه يدعو إليه.

 من أسباب سقوط النفقة )عمل الزوجة(:-6

من    كانإذا   ذلك  ونحو  ممرضة،  أو  محامية،  أو  مدرسة،  أو  طبيبة،  تكون  كأن  حرفة  للمرأة 
الأعمال التي تستدعي أن تقضي نهارها، أو بعضه، أو الليل، أو بعضه خارج البيت، وإن الزوج قد  
رضي بهذا الخروج، ولم يمنعها من العمل، واستمرت في عملها وجبت لها النفقة؛ لأن احتباس الزوجة  

للز  منه  حق  واكتفى  الكامل،  الاحتباس  في  حقه  أسقط  وقد  برضاه،  لأنه  عنه؛  يتنازل  أن  فله  وج، 
بالناقص، أما إذا لم ير  الزوج باحتراف زوجته، ونهاها عن الخروج للعمل من مبدأ الحياة الزوجية،  

 وخرجت للعمل بدون رضاه، ولم تمتثل فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة آراء :

الول:ال فقهاء  إ  قول  من  عدد  قول  وهذا  زوجها،  إذن  بدون  عملها  حال  تسقط  العاملة  المرأة  نفقة  ن 
الحنفية. وأهم نصين لهم في ذلك: قال في )المجتبى(: )وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج  

نقله عنه جماعة من  ، و (2) من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وباللييل عنيده فيلا نفقة لها(
فقهاء الحنفية واقتصروا عليه. وقال محمد قدري باشا )الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً  

وهذا الرأي    ،(3)وعند الزوج ليلًا إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة(
بيتها لحرفتها، وعملها بدون إذن الزوج يعد  مبني على أن الناشز تسقط نفقتها، وأن خروج المرأة من  

  كما أن هذا الرأي قد يخرج عن  نشوزاً، ويمنع من الاحتباس، والعلة عند فقهاء الحنفية هي الاحتباس،
 

‌. 230/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(1)
)دار الكتييب 1ط: ، وجـامع البحـار شـرح تنـوير البصـارالييدر المختييار ، الحصكفي: محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الييرحمن الحنفييي‌‌(2)

‌. 258م( ص2002هي_1463العلمية_ بيروت _
‌. 23/ 2م( 11891هي_1308،  الأميرية _بولاق)المطبعة الكبرى    2ط: ،  شرح الحكام الشرعية في الحوال الشخصية،  قدري باشا‌(3)
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قول الشافعية؛ لأنهم لا يرون تشطير النفقة بتبعض الخروج بدون إذن، ولكن لا بد من الانتباه إلى أن  
 ة عن زوجها بالكلية، وإنما  هذا القول لا يسقط نفقة المرأ 

يسقطه في الأيام التي تخرج فيها للعمل، فأيام الإجازات، ونحوها يلزم الرجل النفقة على المرأة فيها؛ 
 لأن النفقة مقدرة باليوم، ولكل يوم حكم يخصه. 

الثاني: وهذا إ   القول  الزوج،  إذن  بدون  ولو  واحترافها،  المرأة،  بعمل  مطلقا  تسقط  لا  الزوجية  النفقة  ن 
 الرأي 

عتيبة بن  الحكم  قول  وهو  الزوجية؛  النفقة  يسقط  لا  النشوز  أن  يرى  من  قول  على  وابن (1) مخرج   ،
 . (3) ، وابن حزم (2) القاسم

وجها لا تسقط نفقتها بالكلية، وإنما تتشطر  ن المرأة العاملة خارج المنزل بدون إذن ز إ  القول الثالث:
وينقص تقديرها، وهيذا اليقيول يمكن تخريجيه عيليى قول فقهاء الحنابلة في مسألة تشطير النفقة؛ إذ إنهم 

 .(4) قد أطلقوا الخروج من المنزل، ولم يقيدوه بغر  ما

 مما جاء فيه:وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة هذا الموضوع، و 

 عمل الزوجة خارج البيت:

من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة، وتربية أبنائها، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس   -1
خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها، واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعًا مع 

بالأحكام   الالتزام  بشرط  واختصاصها  مسؤوليتها  طبيعتها،  ومراعاة  الشرعية،  والآداب  الدينية، 
 الأساسية.

 
المحقييق: كمييال ، الكتــاب المصــنف فــي الحاديــث والآثــار، أبييوبكر أبييي شيييبة: عبييد الله بيين محمييد بيين إبيراهييييم بييين عثمييان بيين خواسييتي العبسييي‌(1)

‌. 170/ 4( 1409_19031،  الريا  –): مكتبة الرشد  1ط: ،    يوسف الحوت
)مكتبيية 2ط: ، الكـافي فـي فقـه أهـل المدينـة، عبييد الله بيين محمييد بيين عبييد البيير بيين عاصييم النمييري القرطبييي ابن عبد البر: أبييو عميير يوسييف بيين‌‌(2)

‌559، 560/ 2الريا _المملكة العربية السعودية(  -الريا  الحديثة

ى بالآثـار، أبو محمد علي بن أحمد بن سييعيد بيين حييزم الاندلسييي الظيياهري ،  ابن حزم‌‌(3) لا: ط )دار ، الغفييار سييليمان البنييداري  تحقيق:عبييد، المحلـه
‌. 114/ 9الفكر_بيروت_لا:ت(  

دراسيية وتحقيييق: عبييد ، أولـى النهـى شـرح المنتهـى "منتهـى الإرادات، محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن معونة،  ابن النجار‌‌(4)
: بحييث محكييم قييدم الحلقيية أثرُ عَمـل المـرأة فـي النفقـة الزوجيـة، م( 1434هييي_1469)مكتبة الأسدي_مكة المكرمة_5ط: ، الملك بن عبد الله دهيش

(. عبييد السييلام بيين محمييد نفقــة الزوجــة فــي ضــوء متغيــرات العصــرالبحييث التييي أقامهييا مركييز التميييز البحثييي فييي فقييه القضييايا المعاصييرة بعنييوان ) 
‌. 28ص، م( 2011-ه1432)جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية_المملكة العربية السعودية_1الشويعرط: 
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الضوابط    -  2 وفق  شرعًا،  المقررة  الزوج  على  الواجبة  نفقتها  يسقط  لا  للعمل  الزوجة  خروج  إن 
 .(1) الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة

 (2)  الضوابا الشرعية لخروج المرأة للعمل:

 أولًا: أن يكون العمل مباحاً. 

 ثانياً: أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع.

 ثالثاً: إذن الزوج أو الولي. 

 رابعاً: عدم التفريط في حق الزوج أو الأولاد وإمكانية التوازن بين متطلبات البيت ومتطلبات العمل.

 خامساً: ملاءمة العمل لطبيعة المرأة الفسيولوجية. 

 : الالتزام باللباس الشرعي. سادساً 

 سابعاً: عدم مس الطيب وهو العطر. 

 ثامناً: الاعتدال في المشي.

 تاسعاً: أمن الفتنة.

 عاشراً: عدم الخلوة أو الاختلاط بالرجال. 

هو القول الثالث بأن المرأة إذا كانت عاملة خارج منزلها فلها النفقة، ولييو كانت تعمل   القول الراجح :
وجها، وأن عدم إذن زوجها مؤثر في تقدير النفقة لا في إسقاطها بالكلية؛ وهذا الرأي وسط بدون إذن ز 

للمقاصد  الأوفق  هو  أنه  كما  معاً،  القولين  في  الموجود  للمعنى  إعمال  وفيه  الأولين،  الرأيين  بين 
لم فإذا  الزوجة،  من  التمكين  مقابل  في  الزوجية  عقد  بسبب  شرعاً  وجبت  النفقة  فإن  يتحقق    الشرعية؛ 

فينقص   ناقص،  ولكنه  موجوداً،  زال  ما  للنفقة  المقابل  المعنى  فإن  بعضه  تحقق  وإنما  التام،  التمكين 
مع   بالكلية  النفقة  بسقوط  القول  وفي  النفقة(،  )تشطير  معنى  هو  وهذا  نقصه؛  مقابل  في  النفقة  تقدير 

بذل الذي بذلته المرأة، وإلغاء  وجود التمكين من المرأة، واحتباسها الجزئي لمصلحة الزوج إسقاط لهذا ال
 ليه بالكلية، وهذا بعيد من المعاني الشرعية. 

 
دَارُ الييوطن للنشيير1ط: ، الفقــه الميســر، محمييد بييين إبييراهيم الموسييى، عبيييد الله بيين محمييد المطلييق، عبييد الله بيين محمييد الطيييار‌(1)  -الرييييا  ، )مييَ

‌. 132/ 11م( 2011،  ه1432العربية السعودية_،  المملكة
‌. 24ن( صط: لا )لا:  ،  عمل المرأة في ميزان الشريعةعماد حسن  ،  أبو العينين‌(2)
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كما أن في ترجيح هذا الرأي توسط في دفع الضرر عن الزوجين معاً، فإن المرأة إذا كانت ذات تجارة، 
فيه  ا منعت من مراعاته فإن  أو مال، ولو كان يسيراً فإن مراعاتها له فيه مصلحة بينة، بخلاف ما إذ 

بالمرأة،    إضرار   للإضرار  بالإذن  حقه  استعمال  في  الرجال  بعض  تعسف  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  بها، 
 والتضييق عليها.

 من أسباب سقوط النفقة )الزوجة المحبوسة(:-7

في سبب وجوب نفقة الزوج على زوجته هل هي مطلق    -تعالى رحمهم الله    -الفقهاء    اختلف
للاحتبا الاستحقاق  هو  أو  من  الزوجية،  التمكين  مقابلة  في  أو  عليها،  للزوج  بالنكاح  الثابت  س 

 (1)  الاستمتاع، وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في نفقة الزوج على زوجته السجينة على قولين:

ن النفقة على الزوجة السجينة لا تجب على الزوج مطلقاً سواء كان الحبس ظلماً، أو  إ  القول الول: 
قال   وبهذا  عندهم   الحنفيةبحق،  به  المفتي  الشافعية(2) وهو  أكثر  قال  وبه  من    (3) ،  الصحيح  وهو   ،

 .(4) المذهب عند الحنابلة

 .(5)واستدلوا: لفوات حق الاحتباس بسبب ليس من جهة الزوج

ن للزوجة النفقة إذا حبست ظلماً، أو كان السجن لإعسارها إذا حبست في حق زوجها، إ  القول الثاني:
،   (6) ، وبهذا قال المالكيةنفقة لها  غيره ولم تكن مماطلة، وإن كانت مماطلة، أو حبست بحق فلاأو  

 .(8) ، وبعض الحنابلة (7) وبعض الشافعية

 .(1) استدلوا بأن الامتناع ليس من جهتها
 

‌. 28ص،  الحكام الفقهية الخاصة بالمرأة السجينة،  أمل بنت محمد بن فالح الصغير‌(1)
‌. 85/ 2،  مرجع سابق،  الجوهرة النيرة،  ابو بكر الحداد‌(2)
كفايــة الخيــار فــي حــل  ايــة ، الحصييني: أبييو بكيير بيين محمييد بيين عبييد المييؤمن بيين حريييز بيين معلييى الحسيييني الحصييني تقييي الييدين الشييافعي‌(3)

‌. 443( ص1994دمشق_-)دار الخير1ط: ،  تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان،  الإختصار
عبييد ، . البعلييي619م( ص 1996هييي_1417، )دار المؤيييد_الريا 1ط: ، الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، البهييوتي: منصييور بيين يييونس‌(4)

تحقيق:محمييد بيين ناصيير ، ف المخـدرات الريـاض المزهـرات الشـرح أخصـر المختصـراتكشـ، الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلييوتي الحنبلييي
‌. 687/ 2م( 2002_1463)دار البشائر الإسلامية_بيروت_1ط: ،  العجمي

المحيييط البرهيياني فييي الفقييه ، برهييان الييدين أبييو المعييالي محمييود بيين أحمييد بيين عبييد العزيييز بيين عميير بيين مييازة البخيياري الحنفييي، ابن مازة البخاري ‌‌(5)
‌. 522/ 3م( 2004_1424العلمية_بيروت_  )دار الكتب1: ط،  تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي ،  الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهالنعماني فقه  

‌. 517/ 2،  مرجع سابق،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  . الدسوقي195/ 4،  مرجع سابق،  شرح مختصر خليل،  الخرشي‌(6)
، تحفـة الحبيـب علـى شـرح الخطيـب ي حاشـية البجيرمـي علـى الخطيـب، لبجيرمي: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصييري الشييافعيا‌‌(7)

‌. 477/ 3م( 1995هي_1415،  )دار الفكر العلمية_بيروت1ط: 
‌. 33/ 6ت( لا:  ، لا: ط )لا: ن،  شرح زاد المستقنع،  أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل،  أحمد الخليل‌(8)
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 وإليك بعض نصوص أصحاب المذاهب الفقهية في المسألة:

الحنفية: كان    عند  فإن  الزوج،  أو  الزوج،  غير  لها  الحابس  يكون  أن  فإما  بدين،  الزوجة  حبست  إذا 
قادرة   كانت  إذا  لأنها  قادرة؛  غير  أو  الدين،  أداء  على  قادرة  كانت  سواء  النفقة،  لها  تجب  فلا  الأول 
فلا  الزوج،  من  ليس  الاحتباس  ففوات  أدائه  عن  عاجزة  كانت  وإن  بالمماطلة،  منها  الاحتباس    ففوات 

في   المعتبر  لأن  ظلماً؛  حبسها  كان  ولو  ديين  بغير  حبست  إذا  أيضاً  لها  نفقة  ولا  نفقتها،  عليه  تجب 
هو   وهذا  جهته،  من  لا  هنا  الاحتباس  فات  وقد  الزوج،  جهة  من  لا  الاحتباس،  فوات  نفقتها  سقوط 

 .(2) الصحيح

 .(3) جب لها النفقةإن كان حبسها بدين لا تقدر على أدائه، أو حبست ظلماً ت وقال أبو يوسف:

: ولا تسقط نفقتها بحبسها في دين شرعي، ترتب عليها لا تقدر على أدائه؛ لأن المانع  وقال المالكية
أو   لها  عليه  ترتب  دين  في  زوجها  بحبس  نفقتها  تسقط  لا  وكذلك  جهتها؛  من  ليس  الاستمتاع  من 

،  (4) ستمتاع لعدم أدائه لما هو عليهلغيرها؛ لاحتمال أن يكون معه مال، أو أخفاه، فيكون متمكناً من الا
 .(5) من جهتها، بأن كانت مماطلة فإنها تسقط نفقتها وأما لو كان الحبس

: وتسقط نفقتها بحبسها ولو ظلماً، ولو حبسها الزوج بدينه، فإن منعته منه عناداً سقطت  وقال الشافعية
 .(6) نفقتها، وإن كان لإعسار لا تسقط

الحنابلة أي  وقال  التمكين  :  لفوات  نفقتها،  سقطت  ظلماً  حبسها  كان  ولو  زوجها،  عن  حبست  زوجة 
 . (7) المقابل للنفقة

 الترجيح: 

في هذه المسألة هو القول الثاني القائل بالتفريق بين الحبس بحق، والحبس ظلماً،    الراجحالقول  
مدينة لشخص، وهي  فإن كان بحق، وكانت ظالمة ويمكنها التخلص منه، فإن نفقتها تسقط كأن تكون  

 
‌. 195/ 4،  مرجع سابق،  شرح مختصر خليل،  الخرشي‌(1)
‌. 23/ 2،  مرجع سابق،  شرح الحكام الشرعية في الحوال الشخصية،  قدري باشا‌(2)
-لا: ط )دار الطباعيييييية العييييييامرة مجمــــــع النهــــــر فــــــي شــــــرح ملتقــــــى البحــــــر، عبييييييد الييييييرحمن بيييييين محمييييييد بيييييين سييييييليمان، داميييييياد أفنييييييدي ‌(3)

‌. 489/ 1ه( 1319هي_1368تركيا_
‌. 195/ 4،  مرجع سابق،  شرح مختصر خليل،  الخرشي‌(4)
‌. 169/ 5،  مرجع سابق،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفا  المنهاج،  الشربينيحاشية  ،  الدسوقي‌(5)
‌. 517/ 2،  مرجع سابق،  الدسوقي على الشرح الكبير‌(6)
‌. 115/ 7،  مرجع سابق،  الروض المربع شرح زاد المستقنعحاشية  ،  البهوتي‌(7)
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من   فالامتناع  لتخلصت  شاءت  لو  لأنها  نفقتها؛  تسقط  فهذه  بحق،  فحبست  فشكاها  وماطلت  غنية، 
جهتها، أو كانت محبوسة لارتكاب جريمة، وأما لو كانت محبوسة ظلماً، كأن تكون متهمة وهي بريئة  

كم فتكون  جهتها،  من  ليس  الاستمتاع  من  الامتناع  لأن  تسقط؛  لا  نفقتها  الاستمتاع  فإن  تعذر  لو  ا 
 . (1) -تعالى- بسبب المر ، وهذا ماقاله الشيخ ابن العثيمين رحمه الله 

 من أسباب سقوط النفقة )إعسار الزوج بالنفقة(:-8

اختلف الفقهاء في إعسار الزوج بالنفقة فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة: أنه لا  
:  -تعالى   -المفروضة على الزوج بإعساره، بل تصبح ديناً عليه إلى وقت اليسار، لقولهتسقط النفقة  

 .(2)﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾

الحنفية: في    قال  لأنه  عليه؛  لتحيل  بالاستدانة؛  الزوجة  وتؤمر  بينهما،  يفرق  لم  بالنفقة  أعسر  ومن 
التفريق إبطال حقه، وفي الاستدانة تأخير حقها مع بقاء حقه، والإبطال أضر، فكان دفعه أولى، فإذا  

جوع في  فر  لها القاضي، وأمرها بالاستدانة، صارت ديناً عليه، فتتمكن من إحالة الغريم عليه، والر 
ولا   عليه،  الإحالة  يمكنها  ولا  عليها،  المطالبة  تكون  القاضي  أمر  بغير  استدانت  ولو  مات،  لو  تركته 

 .(3) ترجع في تركته؛ لأنها لا ولاية لها عليه

أو بعضها، ولا  أما عند الشافعية والحنابلة  المعسر كلها،  بنفقة  الزوج  أعسر  إذا  تفسخ  أن  : فللزوجة 
زاد  بما  أعسر  إذا  بإعساره  تفسخ  تسقط  الزيادة  لأن  المعسر؛  نفقة  الفسخ  (4) عن  جواز  على  ودليلهم   ،

فَقِيلَ : مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ  الذي ورد فيه:    -رضي الله عنه -حديث أبي هريرة   تَعُولُ،  بِمَنْ  وَابْدَأْ   «
ِ؟ قَالَ: امْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُولُ، تَقُولُ: أَطْعِمْنِي   ولأنه عجيز عن الإمساك بالمعروف،   ،  (5) وَإِلاَّ فَارِقْنِي«اللَّّ

فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب، والعنه، بل أولى؛ لأن الحاجة إلى النفقة أولى، فإنه  

 
‌. 29ص،  الحكام الفقهية الخاصة بالمرأة السجينة،  أمل بنت محمد بن فالح الصغير‌(1)
‌. 280البقرة: ‌(2)
-ه1356)مطبعيييية الحلبي_القيييياهرة__ لا:ط، الاختيــــار لتعليــــل المختــــار، عبييييد الله بيييين محمييييود بيييين مييييودود الحنفييييي، ابيييين مييييودود الموصييييلي‌(3)

‌. 6/ 4م( 1937
‌. 622، 621ص،  مرجع سابق،  الروض المربع شرح زاد المستقنع،  . البهوتي98/ 5مرجع سابق  ،  الم،  الشافعي‌(4)
رقييم ، عنـهمسـند أبـي هريـرةض رضـيض الله ض، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيييباني، الإمام أحمد بن حنبل، أخرجه‌‌(5)

‌. 479/ 16،  ( 10818الحديث ) 
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فلأن يثبت بالعجز عن النفقة، والضرر   -إذا ثبت للزوجة الفسخ بالعجز عن الوطء، والضرر فيه أقل  
 . (1) فيه أكثر وأولى

قال الشافعي: وإذا فرق بينهما ثم أيسر لم ترد عليه، ولا يملك رجعتها في العدة إلا أن تشاء هي بنكاح  
  . (2)جديد 

صبرت،  فإن  مثلًا،  ماله  لتلف  المستقبلة؛  بنفقتها  الزوج  أعسر  وإن  الشافعية:  عند  الإقناع  في  وجاء 
صار   اقترضته،  مما  أو  مالها،  من  نفسها  على  كسائر  وأنفقت  القاضي  يفرضها  لم  وإن  عليه،  ديناً 

على   فسخ  فلا  مضى  ما  بنفقة  أعسر  لو  أما  النكاح،  فسخ  فلها  تصبر  لم  فإن  المستقرة،  الديون 
  (3) الأصح

وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت، أو أعسر بالكسوة أي كسوة المعسر، أو أعسر ببعض    وقال الحنابلة:
كن معسر، أو صار لا يجد النفقة إلا يوماً دون يوم، فلها فسخ نفقة المعسر، أو كسوته، أو أعسر بمس

النكاح من زوجها المعسر، وخيرت على التراخي بين الفسخ ميين غييير انتظار، وبييين اليميقيام معه على  
لقوله  (4) النكاح بِإِحْسَانٍ﴾:  -تعالى  -؛  تَسْرِيحُ  أَوْ  بِمَعْرُوفٍ  ترك وليس    (5) ﴿فَإِمْسَاكُ  مع  الإمساك 

 الإنفاق إمساكاً بمعروف، فتعين 

 .(6) »امْرَأَتَكَ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلاَّ فَارِقْنِي«: -صلى الله عليه وسلم-التسريح؛ ولقوله

: تسقط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعساره، أي لا تلزمه، ولا تكون ديناً  وعند المالكية والظاهرية
ُ نَفْسًا إِلاَّ ما آتاها﴾:  -تعالى  -الزوجة إذا أيسر، لقوله  عليه، فلا ترجع عليه والمعسر    (7)﴿لَا يُكَلهِفُ اللَّّ

عليه   وجبت  الإعسار، فإن أيسر  زمن  على نفسها في  تنفقه  فيما  وتكون متبرعة  الإنفاق،  عن  عاجز 
 .(8) النفقة

 
‌. 154/ 3،  مرجع سابق،  المهذب في فقه الإمام الشافعي،  الشيرازي ‌(1)
‌. 98/ 5،  مرجع سابق،  الم،  الشافعي‌(2)
‌. 487/ 2،  لا:ت( ، ط: لا )دار الفكرضبيروت،  الإقناع في حل ألفا  أبي شجاع،  محمد بن أحمد الخطيب،  شمس الدين،  الخطيب الشربيني‌(3)
‌. 622،  621ص،  : مرجع سابقالروض المربع شرح زاد المستقنع،  البهوتي‌(4)
‌. 229: البقرة‌(5)
‌. 479/ 16،  ( 10818رقم الحديث ) ،  مسند أبي هريرةض رضيض الله ضعنهفي    سبق تخريجه‌(6)
‌. 7الطلاق: ‌(7)
‌. 254، 253/ 9مرجع سابق  ،  المحلى بالآثار،  . ابن حزم517/ 2،  مرجع سابق،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  الدسوقي‌(8)
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إذا امتنع الزوج من النفقة، وطولب بها فإما أن يدعي الملاءة، ويمتنع من الإنفاق، وإما  وقال الصاوي:
ألا يجيب بشيء، وإما أن يدعي العجز، فإن لم يجب بشيء طليق عيليييه حيالًا، وإن قال: أنا موسر  

له إذا لم  ولكن لا أنفق. فقيل يعجل عليه الطلاق، وقيل يحبس وإذا حبس، ولم ينفق طلق عليه، وهذا ك
دعى العجز، فإما أن يثبت، أو لا، فإن لم يثبت العجز قيل له وإلا أخذ منه، فإن أيكن له مال ظاهر،  

نفق، فإن امتنع من الطلاق والإنفاق تلوم له )أمهل( ثم طلق عليه، وقيل يطلق عليه حالًا  أو ا   طلق،
طلق ثم  )أمهل(  له  تلوم  عسره  أثبت  وإن  المعتمد،  وهو  تلوم،  غير  الزوج   من  في  سبق  وما  عليه، 

الحاضر، وإن كان الزوج غائباً، ولم يترك لها شيئاً ولا وكل وكيلًا بها، ولا أسقطت عنه النفقة حال  
غيبته، فإنه يطلق عليه للعسر بالنفقة دخل بها، أو لم يدخل، دعي إلى الدخول بها، أو لم يدخل على  

 . (1)ظاهر فرضت لها فيهالمعتمد في المذهب المالكي، إلا إذا كان له مال 

فسواء كان غائباً أو حاضراً هو دين في    -: ومن منع النفقة والكسوة وهو قادر عليها  وقال ابن حزم
والكسوة،   النفقة،  بعض  على  قدر  فمن  موته،  وبعد  حياته  في  به  لها  ويقضى  أبداً،  منه  يؤخذ  ذمته، 

قدر، ويسقط عنه ما لا يقدر، فإن لم    فسواء قل ما يقدر عليه، أو كثر الواجب أن يقضى عليه بما
يقدر على شيء من ذلك سقط عنه، ولم يجب أن يقضى عليه بشيء، فإن أيسر بعد ذلك قضي عليه 

:﴿  -ممًا أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره؛ لقوله  من حين يوسر، ولا يقضى عليه بشيء 
ُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾، وقوله تعالى:    (2)وُسْعَهَا﴾لَا يُكَلهِفُ اُلله نَفْسًا إِلاَّ   فصح يقيناً أن    ( 3) ﴿لَا يُكَلهِفُ اللَّّ

فهو    -تعالى   -إياه، وما لم يكلفه الله   -عز وجل-ما ليس في وسعه، ولا آتاه الله إياه، فلم يكلفه الله  
أيسر أو لم يوسر، وهذا بخلاف    غير واجب عليه، وما لم يجب عليه فلا يجوز أن يقضى عليه به أبداً 

فهذا يؤخذ به أبداً أعسر أو لم يعسر؛    -ما وجب لها من نفقة أو كسوة فمنعها إياها وهو قادر عليها  
لأن الله تعالى كلفه إياه، فهو واجب عليه، فلا يسقطه عنه إعساره، لكن يوجب الإعسار أن ينظر إلى  

 .(4) ميسرة

 

 

 
‌. 745/ 2لا: ت( -لا: ط )دار المعارف  حاشية الصاوي على الشرح الصغير،  الصاوي: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي المالكي‌(1)
‌. 286: البقرة‌(2)
‌. 7: الطلاق‌(3)
‌. 254، 253/ 9،  مرجع سابق،  المحلى بالآثار،  ابن حزم‌(4)
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 الراجح: 

هو قول المالكية، والظاهرية، وهو: سقوط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعساره، أي لا تلزمه، 
ولا تكون ديناً عليه، فلا ترجع عليه الزوجة إذا أيسر، لأن المعسر عاجز عن الإنفاق، وتكون متبرعة  

ما وجب لها من  فيما تنفقه على نفسها في زمن الإعسار، فإن أيسر وجبت عليه النفقة، وهذا بخلاف  
أعسر، أو لم يعسر؛ لأن الله تعالى  فهذا يؤخذ به أبدً،  نفقة أو كسوة فمنعها إياها، وهو قادر عليها،  

 كلفه إياه، فهو واجب عليه، فلا يسقطه عنه إعساره، لكن يوجب الإعسار أن ينظر إلى ميسرة. 

 من أسباب سقوط النفقة )المطلقة ثلاثاً(:-9

أن  إما  المطلقة  تخلو  في    لا  الفقهاء  بين  خلاف  فلا  رجعيًا  كان  فإن  بائناً،  أو  رجعيًا،  طلاقها  يكون 
لقوله الزوجات  حكم  في  لأنها  العدة؛  في  دامت  ما  لها  والكسوة  والسكنى،  النفقة،  : -تعالى   -وجوب 

إِصْلَاحًا﴾  أَرَادُوا  إِنْ  ذَلِكَ  فِي  هِنَّ  بِرَدهِ أَحَقُّ  طلاقها  (1)﴿وَبُعُولَتُهُنَّ  كان  وإن  بينونة  ،  كانت  سواء  بائنا 
كبرى، أم بينونة صغرى بخلع، أو فسخ، ونحو ذلك فإن كانت حاملًا فلها النفقة بالإجماع، وإن اختلفوا  

 أو للحامل لأجل الحمل؟،  هل النفقة للحمل،

قوله الإجماع  ﴾َ :  -تعالى  -ومستند  حَمْلَهُنه يَضَعْنَ  حَتَّى  عَلَيْهِنَّ  فَأَنْفِقُوا  حَمْلٍ  أُولَاتِ  كُنَّ  ، (2) ﴿وَإِنْ 
قيس بنت  تَكُونِي حَامِلًا«  وحديث فاطمة  أَنْ  لَكِ إِلاَّ  نَفَقَةَ  للزوج المطلق  ،      (3) : »لَا  ولد  ولأن الحمل 

 .(4) «به فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه الحامل

 أما إن كانت  ير حامل فقد اختلف الفقهاء في حقها على ثلاثة أقوال: 

: لها النفقة، والسكنى وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح،  القول الول
عمر،   عن  يروى  ذلك  لأن  العراقيين؛  الفقهاء  وأكثر  والعنبري  والبتي،  وأصحابه،  حنيفة  وابن  وأبو 

رضي    –لما سمع حديث فاطمة بنت قيس    -رضي الله عنه    -لحديث عمر بن الخطاب    (5)مسعود 
 -الله  -فقال رسول  -صلى الله عليه وسلم  –تقول: طلقني زوجي ثلاثًا على عهد النبي    -الله عنها  

 
‌. 228البقرة: ‌(1)
‌. 6: الطلاق‌(2)
، كتـاب الطـلاق، أبييو داود سييليمان بيين الأشييعث بيين إسييحاق بييين بيشيييير بييين شييداد بيين عمييرو الأزدي السجسييتاني، في سننه، أخرجه: أبييي داوود‌‌(3)

‌. 287/ 2( 2290حديث رقم ) ،  باب في نفقة المبثوثة
‌م( 212ه/ 1433-المملكة العربية السعودية  -الريا -الوطن)مدار  1ط: ،  الفقه الميس،  عبد الله بن محمد،  الطيار‌(4)

‌. 209/ 3،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الكاساني‌(5)
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: لا ندع كتاب الله   -رضي الله عنه -  قال عمر  (1)»لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ«  :-الله عليه وسلم  -صلى
رسوله   وسلم-وسنة  عليه  الله  لها    -صلى  يجعل  عمر  وكان  نسيت،  أم  أحفظت  ندري  لا  امرأة  لقول 

 . (2) السكنى، والنفقة، ولأنها مطلقة فوجبت لها النفقة، والسكني كالرجعية

 -قوله  (3) الحنابلة: لها السكنى دون النفقة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عند  القول الثاني
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ تعالى عَلَيْهِنَّ  لِتُضَيهِقُوا  وهُنَّ  تُضَارُّ وَلَا  وُجْدِكُمْ  مِنْ  سَكَنْتُمْ  حَيْثُ  مِنْ  حَمْلٍ   : ﴿أَسْكِنُوهُنَّ 

قا ثم خص  لهن السكنى مطل  -سبحانه وتعالى  -، حيث أوجب   (4) ﴾فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 
﴿وَاتَّقُوا الله رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ  :  -تعالى  -لقوله  الحامل بالإنفاق عليها؛
 ، حيث نهى عن إخراجهن مطلقاً. (5) يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيهِنَةٍ﴾

وهو  القول الثالث سكنى،  لها، ولا  لا نفقة  وجابر، :  وابن عباس،  علي،  وقول  عند الحنابلة،  المذهب 
، وبه قال ابن  (6)ثور، وداود   ة، وميمون بن مهران، وإسحاق، وأبوس، والحسن وعكرمو وعطاء، وطاو 

في المطلقة ثلاثا    -صلى الله عليه وسلم -  ؛ لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي (8) ، وابن حزم  (7) القيم
 . (9) سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ« »لَيْسَ لَهَا قال: 

 

 

 

 

 
لا سييكنى  باب مـا جـاء فـي المطلقـة ثلاثـاً -عليه وسلم -صلى الله -الله -أبواب الطلاق واللعان عن رسول، سنن الترمذي ، أخرجه الترمييذي ‌‌(1)

‌. 209/ 3،  ( 1180يث رقم ) حد،  لها ولا نفقة
‌. 8/ 4،  مرجع سابق،  الاختيار لتعليل المختار،  ابن مودود الموصلي‌(2)
)دار الكتيييب 1ط: ، حقييييق: سييييد كسيييروي حسييينت، التفريـــع فـــي فقـــه الامـــام مالـــك، عبييييد الله بييين الحسيييين بييين الحسييين أبيييو القاسيييم، ابييين جيييلًاب‌(3)

‌. 408/ 1،  م( 2007ه/ 1468العلمية_بيروت_
‌. 6الطلاق: ‌(4)
‌. 1الطلاق: ‌(5)
‌. 232/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(6)
، تحقيييق: محمييد عبييد السييلام إبييراهيم، إعلام الموقعين عن رب العـالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية، ابن القيم‌‌(7)

‌. 293/ 3م( 1991ه/ 1411-بيروت-العلمية)دار الكتب  1ط: 
‌. 107/ 10،  مرجع سابق،  المحلى بالآثار،  ابن حزم‌(8)
‌. 1118/ 2،  ( 1480/) 44حديث رقم ،  كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثَا لا نفقة لها،  صحيح مسلم،  أخرجه مسلم‌(9)
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 الراجح:  

القائل الثالث  بإ القول  أجنبية،  :  لأنها  سكنى؛  ولا  لها،  نفقة  فلا  حاملًا  تكن  لم  إذا  المبثوثة  المطلقة  ن 
الله   ألزمها  شيء  والعدة  نفقة،  في  ولا  إسكان،  في  لا  ماله،  في  لها  حق  فلا  بزوجة،  سبحانه  -ليست 

 إياها، لا مدخل للزوج في إسقاطه، ولا الزيادة فيه.  -وتعالى

 من أسباب سقوط النفقة )المعتدة من الوفاة(: -10

الفقهاء على أن المرأة المعتدة لوفاة زوجها، لا تجب لها النفقة بأنواعها المختلفة؛ لأنه لا    تفقأ
على الورثة؛ لأنها من آثار    سبيل لإيجاب النفقة على الزوج لانتهاء ملكه بالوفاة، ولا سبيل لإيجابها

عقد الزواج، وعقد الزواج عقد شخصي بين الزوجة، وزوجها المتوفى، ولا يسوغ إيجاب شيء من آثار  
أما السكنى فعند الحنفية لا سكنى لها، وأوجب لها المالكية السكنى    العقد الشخصي على غير العاقد،

، ودفع أجرته قبل الوفاة، وعند الشافعية اختلفوا أو مستأجرً مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج،  
ن المعتدة من الوفاة إن كانت حائلًا فلا  إ  :: يرون الحنابلة  في السكنى في عدة الوفاة على قولين، وأما

سكنى لها ولا نفقة؛ وإن كانت حاملًا، ففيها روايتان؛ إحداهما، لها السكني والنفقة، والثانية، لا سكنى  
 .  (1) وعند ابن حزم: لا نفقة، ولا سكنى للمتوفى عنها زوجها لها ولا نفقة، 

فإن كانت معتدة عن وفاة فلا سكنى لها، ولا نفقة في مال الزوج سواء كانت حائلًا، أو    قال الحنفية:
على   وإنما تجب شيئًا فشيئًاحاملًا فإن النفقة في باب النكاح لا تجب بعقد النكاح دفعة واحدة كالمهر،  

نفقة، والسكنى حسب مرور الزمان، فإذا مات الزوج انتقل ملك أمواله إلى الورثة فلا يجوز أن تجب ال
 . (2) في مال الورثة

إذا مات الرجل عن امرأته، فلا نفقة لها من ماله، حائلًا كانت أم حاملًا، فإذا وضعت    وقال المالكية :
حملها كان رضاع الولد في ماله، وإن لم يكن له مال، فرضاعه في بيت مال المسلمين، وليس على  

رضا أمه  على  وليس  رضاعة،  أبيه  ورثة  من  يقبل  أحد  لا  أن  إلا  معسرة،  أو  كانت،  موسرة  عة، 

 
، . ابيين جييلاب9/ 4، مرجييع سييابق، الاختيـار لتعليـل المختـار، مييودود.ابيين 211/ 3، مرجييع سييابق، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الكاساني‌‌(1)

حاشـية ، أبييو الحسيين علييي بيين أحمييد بيين مكييرم الصييعيدي ، . العييدوي 62، 61/ 2، مرجييع سييابق، التفريع فـي فقـه الامـام مالـك بـن أنـس رحمـه الله
 . 127/ 2 م( 1994، يهييي 1414-بييييروت-الفكييير لا: ط )دار، يوسيييف الشييييخ محميييد البقييياعي، تحقييييق، العــدوي علــى شـــرح كفايــة الطالــب الربـــاني

المحلـى ، . ابيين حييزم234/ 8، مرجييع سييابق، المغني، .ابن قدامة285/ 11، مرجع سابق، الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ، الحاوي الماوردي 
‌. 76-74/ 10،  مرجع سابق،  بالآثار

‌. 9/ 4،  مرجع سابق،  الاختيار لتعليل المختار،  . ابن مودود211/ 3،  مرجع سابق،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الكاساني‌(2)
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كان   لو  العدة،  مدة  السكني  لها  تجب   : قال  مالكاً  أن  إلا  إرضاعه،  فيلزمها  غيرها،  من  الرضاعة 
المسكن مملوكاً للزوج، أو كان غير مملوك له، ولكنيه دفيع أجرته قبل وفاته، فإن لم يكن مملوكاً له، أو  

  . (1)تيجيب ليهيا السكنىلم يدفع أجرته قبل وفاته، فيلا 

فللمعتدة بعد الوفاة   :قال الماوردي: إذا تقرر هذا أن السكنى في عدة الوفاة على قولين وعند الشافعية:
ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون على حال الزوجية إلى حين الوفاة فتعتد بالموت فهذه التي في وجوب  

 سكناها قولان.

دة من طلاق بائن فيموت زوجها، وهي في العدة فتعتد عدة الطلاق، والحالة الثانية: أن تكون في ع
ولها السكنى قولًا واحداً؛ لأنها عدة طلاق لم يتعين بالوفاة فلم يسقط بها حكييم السكني، فإن كانت في  

 مسكن زوجها استكملت فيه عدتها، وإن كانت في غيره أخذت من تركته قدر أجرته. 

أن   الثالثة:  الوفاة  والحالة  عدة  العدة فتعتد  وهي في  زوجها،  فيموت  رجعي  طلاق  من  عدة  تكون في 
السكنى فإن قيل   الزوجة، فأما  نفقة  تسقط  نفقتها كما  وتسقط  الزوجات،  حكم  لأنها في  الطلاق؛  دون 
بوجوبه في عدة الوفاة كان وجوبيه ليهيذه أولى، وإن قيل بسقوطه في عدة الوفاة كان فيه لهذه الرجعية  

 ن: وجها

 أحدهما: لا سكنى لها؛ لأنها ليست أوكد حالًا من الزوجات.

عدتها   من  تقدم  فيما  لوجوبها  استصحاباً  الوفاة  عدة  في  تجب  لم  وإن  السكنى،  لها  أن  والثاني: 
 .(2) كالبائن

فأما المعتدة من الوفاة، فإن كانت حائلًا، فلا سكنى لها، ولا نفقة؛ لأن النكاح قد زال    وقال الحنابلة :
روايتان ففيها   ، حاملًا  كانت  وإن  زوجها،    :بالموت،  من  حامل  لأنها  والنفقة؛  السكنى،  لها  إحداهما، 

فكانت لها السكنى، والنفقة، كالمفارقة في الحياة، والثانية، لا سكنى لها، ولا نفقة؛ لأن المال قد صار 
ذلك الورثة؛ لأنه إن كان للميت  للورثة، ونفقة الحامل، وسكناها إنما هو للحمل، أو من أجله، ولا يلزم  

 
حاشـية العـدوي علـى شـرح كفايـة الطالـب . العييدوي 62، 61/ 2، مرجييع سييابق، التفريع في فقه الامـام مالـك بـن أنـس رحمـه الله، ابن جييلاب‌‌(1)

‌. 127/ 2،  مرجع سابق  الرباني
‌. 258/ 11،  مرجع سابق،  الإمام الشافعيالحاوي الكبير في فقه مذهب  ،  الماوردي ‌(2)
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ميراث، فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث، لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته،  
 .(1)كما بعد الولادة قيال القاضي: وهذه الرواية أصح

للمتوفى  : ولا نفقة، ولا سكنى للمتوفى عنها زوجها، وقال: ولم يصح في وجوب السكني  وقال ابن حزم
عنها أثراً أصلًا؛ لأن المنزل لا يخلو من أن يكون ملكاً للميت، أو ملكاً لغيره، فإن كان ملكاً لغيره،  
وهو مكترى، أو مباح، فقد بطل العقد بموته، فلا يحل لأحد سكناه إلا بإذن صاحبه، وطيب نفسه، وإن  

فلا   للوصية،  أو  الورثة،  أو  للغرماء،  صار  فقد  للميت  ملكاً  والورثة، كان  الغرماء،  مال  لها  يحل 
والموصي لهم، وإنما لها منه مقدار ميراثها إن كانت وارثة فقط، وهذا برهان قاطع لائح، وما عدا هذا  

 .(2) فظلم لا خفاء فيه

 الراجح: 

إن المعتدة من وفاة إن كانت حائلًا تجب لها السكنى مدة العدة، لو كان المسكن مملوكاً للزوج، 
مملوك له، ولكنه دفع أجرته قبل وفاته، فإن لم يكن مملوكاً له، أو لم يدفع أجرته قبل  أو كان غير  

وفاته، فلا تجب لها السكني، وإن كانت حاملًا لها السكني والنفقة؛ لأنها حامل من زوجها، فكانت لها 
 السكنى والنفقة، كالمفارقة في الحياة. 

 من أسباب سقوط النفقة )المعتدة بالخلع(:-11

تلف الفقهاء في سقوط نفقة عدة المختلعة، فقال الحنفية لا تسقط، إلا إذا نص عليها؛ لأنه  اخ
، وعند المالكية والشافعية: لا نفقة للمختلعة إلا أن  (3) إذا نص عليها صارت من بدل الخلع فتسقط به

لًا كانت أو تكون حاملًا، فتكون لها النفقة حتى تضع حملها، ولها السكني ما دامت في العدة، حام
حامل كانت  (4) غير  وإن  سكنى،  ولا  لها  نفقة  فلا  حائلًا  كانت  إن  عو   على  البائن  الحنابلة  وعند   ،

 
‌. 234/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(1)
‌. 76-74/ 10،    المحلى بالآثار،  ابن حزم‌(2)
بيين  شييهاب الييدين أحمييد بيين محمييد، الحاشييية، الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــية الشــلبيتبيييين ، الفخيير الزيلعييي: عثمييان بيين علييي االحنفييي‌(3)

رد المحتــار علــى الــدر ، . ابيين عابييدين273/ 2ه( 1314)المطبعيية الكبييرى الأميرييية_بولاق_القاهرة_1ط: ، إسييماعيل بيين يييونسأحمييد بيين يييونس بيين 
‌. 453/ 3مرجع سابق،  المختار

. ابن عبد البر: أبييو عميير يوسييف بيين عبييد الله بيين محمييد 17/ 2، مرجع سابق–رحمه الله  -التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس ابن جلاب:  ‌‌(4)
ــل المدينــــة، عبيييييد البيييير بييييين عاصييييم النميييييري القرطبيييييي بيييين ــي فقــــه أهــ ــافي فــ المملكييييية العربيييييية  -)مكتبيييية الرييييييا  الحديثيييية_الريا  2ط: ، الكــ

‌. 593/ 2السعودية( 
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والسكني والكسوة،  النفقة  فلها  في    (1)حاملًا  دامت  ما  والسكنى  والكسوة،  النفقة،  لها  الظاهرية:  وعند   ،
 . (2)العدة

تسقط نفقة العدة وكان لها السكنى، وإن اختلعت   : إن اختلعت على نفقة العدة، والسكنىقال الحنفية
بمال، ولم تذكر نفقة العدة كان لها النفقة، وإن اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة، وإن اختلعت  
بشرط البراءة عن مؤنة السكنى بأن قالت: أنا أكتري بيتاً، وأعتد فيه كان لها أن تكتري بيتاً، وتعتد فيه، 

وإن أبرأته عن نفقة    في بيت بكراء كان الكراء على زوجها ما دامت في العدة،  وإن طلقت المرأة وهي
 .(3)العدة بعد الخلع لا يصح الإبراء

ولا نفقة للمختلعة إلا أن تكون حاملًا، فتكون لها النفقة حتى تضع حملها، ولها السكنى    وقال المالكية:
 .(4) ما دامت في العدة، حاملًا كانت، أو غير حامل

: البائنة بالخلع، والطلقات الثلاث لها السكني، ولا نفقة، ولا كسوة، إن كانت حائلًا، وإن  وقال الشافعية
 .  (5) الكسوة على الزوجكانت حاملًا فلها النفقة، و 

الحنابلة: سكني،   وقال  ولا  لها،  نفقة  فلا  حائلًا  كانت  إن  عو   على  أو  طلاق،  أو  بفسخ،  والبائن 
 .(6)لحديث فاطمة بنت قيس، أما إن كانت حاملًا فلها النفقة، والكسوة، والسكنى

حزم ابن  وكسقال  نفقتها،  عنه  بذلك  يسقط  لم  صحيحاً  خلعاً  امرأته  خالع  ومن  في  :  وإسكانها  وتها، 
، أو  العدة، إلا أن تكون ثلاثة مجموعة، أو مفرقة، ولا يسقط بذلك عنه ما بقي عليه من صداقها قلًّ

 .  (7) كثر

 من أسباب سقوط النفقة )ردة الزوجة(:-12

 :قاط نفقة العدة على التفصيل التاليالفقهاء في حكم ردة الزوجة وأثرها على اس اختلف

 
‌. 288/ 3،  مرجع سابق،  الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنعالبهوتي:  ‌(1)
‌. 525/ 9،  مرجع سابق،  رالمحلى بالآثا،  ابن حزم‌(2)
‌. 273/ 2،  الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيتبيين  ،  عثمان بن علي االحنفي،  فخر الزيلعيال‌(3)
، مرجييع سييابق، الكـافي فـي فقـه أهـل المدينـة، . ابيين عبييد البيير17/ 2، مرجع سييابق التفريع في فقه إمام مالك بن أنس رحمه الله،  ابن جلاب‌‌(4)
2 /593 .‌
)دارالكتييب 1ط: ، التهــذيب فــي الفقــه الشــافعي، الحسييين بيين مسييعود بيين محمييد بيين الفييراء البغييوي الشييافعيأبييو محمييد ، البغييوي: محيييي السيينة‌(5)

‌. 361/ 6م( 1997هي_1418،  العلمية
‌. 288/ 3،  مرجع سابق،  الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع،  البهوتي‌(6)
‌. 525/ 9،  مرجع سابق،  المحلى بالآثار،  ابن حزم‌(7)
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كل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية كالردة فلا نفقة لها؛ لأنها حبست نفسها بغير   قال الحنفية :
رتدت سقطت النفقة؛ لأنها صارت محبوسة في حق الشرع،  ثم أ حق فصارت كالناشزة، وإن طلقها ثلاثاً 

فهو    والنفقة الساقطة هي الطعام، والكسوة، أما السكنى فلا تسقط؛ لأن القرار في البيت مستحق عليها، 
لمعصيتها بسقوطها  فتجازي  لها  فواجبة  النفقة  وأما  بمعصيتها،  يسقط  فلا  الله،  سقطت  (1) حق  ومتى   ،

  رتدت الزوجة سقطت نفقتها، فإذا فر  أنها أسلمت، إ زال السبب المسقط لها، فإذا  النفقة لا تعود، وإن  
 لساقط لا يعود(. ؛ لأنها سقطت بالردة، واوالعدة باقية فلا تستحق شيئًا من النفقة أيضًا

إن المرتدة لها النفقة، والسكنى ما دامت حاملًا؛ لأن الولد يلحق بأبيه فمن هنا وجبت    وقال المالكية:
وإن كانت غير حامل استتيبت، فإن تابت، وإلا ضرب عنقها، وليس على الزوج نفقة في هذه    النفقة،

 .(2)الإسلام كانت تطليقية بائنة، ولها السكنىالاستتابة؛ لأنها قد بانت منه، وإن رجعت إلى 

رتدت الزوجة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فلها جميع  إوإن  وقال الشافعية:
تلافيه،   على  الزوج  من قبلها بما لا يقدر  التحريم  لأن  واحداً؛  الردة قولًا  زمان  لها في  ولا نفقة  المهر 

لنشوز فإن لم تسلم حتى مضت العدة بطل النكاح، وإن أسلمت قبل انقضائها كانا  فكان أسوأ حالًا من ا
وجبت  إسلامها  وقت  عنها  غائباً  الزوج  كان  فلو  الإسلام،  بعد  المستقبل  نفقة  واستحقت  النكاح  على 
النفقة عليه بإسلامها، ولو كانت ناشزاً، وغاب الزوج عنها ثم أطاعت بالإقلاع عن النشوز لم تستحق  

 فقة إلا بعد إعلام الزوج لتسليمه، وقدومه أو قدوم وكيله.الن

أن نفقة المرتدة سقطت بالردة، فإذا زالت الردة عادت النفقة، ونفقة الناشز    :والفرق بين المرتدة، والناشز
 . (3) سقطت بالامتناع فلم تعد إلا بالتسليم

المرأة سقطت نفقتها، فإن عادت إلى الإسلام عادت نفقتها  إند الحنابلة قال ابن قدامة: ولو  وع رتدت 
بخروجها   نفقتها  سقطت  إنما  المرتدة  لأن  عودها؛  المعنى  بمجرد  زال  إليه،  عادت  فإن  الإسلام،  عن 

 .(4) المسقط، فعادت النفقة

 
‌. 9/ 4،  مرجع سابق،  الاختيار لتعليل المختار،  الموصلي‌(1)
، )دار الفكيييييير للطباعيييييية والنشيييييير والتوزيييييييع1ط: ، الجييييييامع لمسييييييائل المدونيييييية، أبييييييو بكيييييير محمييييييد بيييييين عبييييييدالله بيييييين يييييييونس التميمييييييي الصييييييقلي: ‌(2)

ق: أحمييد بيين عبييد الكييريم تحقييي ، التوضـيح فـي شـرح المختصـر الفرعـي، خليييل بيين اسييحاق بيين موسييى، ابن حاجب  . 651/ 10،  م( 2013/ يه1434
‌. 86/ 5م( 2008هي_1429،  )مركز نجيبوية للمخطوطات وخدمة التراث1ط: ،  نجيب

‌. 449/ 11،  مرجع سابق،  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،  الماوردي ‌(3)
‌. 237/ 8،  بنشورها فعادت عن النشوز والزوج حاضرفصل سقطت نفقة المرأة  ،  مسألة الناشز لانفقة لها،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(4)
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 الراجح: 

الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فإن كانت حاملًا فلها النفقة،    رتدت إن إ
والسكنى ما دامت حاملًا؛ لأن الولد يلحق بأبيه، وإن كانت غير حامل فلها جميع المهر، ولا نفقة لها  

نقضاء العدة في زمان الردة؛ لأن التحريم جاء من قبلها فكان أسوأ حالًا من النشوز، وإن أسلمت قبل ا
 كانا على النكاح واستحقت نفقة المستقبل بعد الإسلام. 

 النتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذا المطلب:

غالبًا ما تهدف   النفقة الزوجية وشروط وجوبها وأسباب سقوطهاالباحثة التي تناولت موضوع  
بهذا   المتعلقة  والقانونية  الفقهية  الأحكام  توضيح  إلى  دراستها  بيان  من  مع  المهم،  الزوجي  الحق 

تتضمن    النتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذا المجالالضوابط التي تنظمه. وبشكل عام، فإن  
 ما يلي: 

 أولًا: نتائج متعلقة بشروط وجوب النفقة: 

 .هو الأساس الذي تبُنى عليه النفقة ثبوت عقد الزواج الصحيح-1

لزوجها-2 نفسها  الزوجة  الزوجية،  تمكين  للمعاشرة  الاستعداد  أساس  )أي  شرط  المشترك(    والعيش 
 .لوجوب النفقة

 .الزوجة لا تُجبر على النفقة ما لم تُسلِّم نفسها، أو يوجد مانع شرعي )كمر ، أو سفر، مشروع(-3

 النفقة لا تسقط إذا كانت الزوجة ممتنعة بعذر شرعي.-4

 ثانياً: أسباب سقوط النفقة الزوجية:

 أي خروجها عن طاعة الزوج دون سبب شرعي.  :نشوز الزوجة -1

 الامتناع عن السكن مع الزوج دون مسوغ شرعي. -2

 . أو كان الزواج فاسدًا ولم يتم تصحيحه، بطلان عقد الزواجإذا ثبت -3

إلى بلد الزوج إن كان ذلك مشروطًا في   رفضت الزوجة السفرفي بعض الآراء، تسقط النفقة إن  -4
 .م الاتفاق عليهالعقد وت

 ثالثاً: نتائج عامة ومستنبطة:
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وهي  -1 الزوج،  على  شرعي  واجب  للزوجةالنفقة  نص   حق  بموجب  أو  قضائي  بحكم  إلا  يسقط  لا 
 .شرعي

إلى  -2 ترجع  العملي  الواقع  في  الإشكالات  من  الحكامكثير  بهذه  الزوجين  يستدعي  جهل  مما   ،
 .التوعية القانونية والشرعية

تطوير  -3 في   القوانين الوضعيةالحاجة إلى  الأحكام الشرعية العادلة  مع  لتتناسب  بعض الدول  في 
 .النفقة، ولحماية المرأة من التعسف

 في فضّ النزاعات المتعلقة بالنفقة بسرعة لضمان حقوق المرأة.  القضاء الشرعيالتأكيد على دور -4
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 المبحث الثاني 

 وتقديرها.أنواع النفقة الزوجية، 

 المطلب الول 

 أنواع النفقة الزوجية. 

والقوانين   الإسلامية  للشريعة  وفقًا  زوجته  تجاه  الزوج  يتحمله  الذي  المالي  الالتزام  هي:  الزوجية  النفقة 
 المدنية. وتتضمن النفقة الزوجية أنواعًا مختلفة، منها: النفقات الضرورية: 

 نفقة المأكل:  - 1

للطعام،   الواجب  الشامل  حياتها  مجال  مختلف  في  زوجته  تحتاجه  ما  يبذل  أن  الزوج  على 
والشراب، والمسكن، ولوازم التجمل، والنظافة، والرعاية الطبية، إضافة إلى توفير الأثاث الذي تحتاجه  

 في منامها، وجلوسها، وسائر أعمالها، وفيما يخص الطعام، والشراب، وهو مدار حديثنا. 

أهل اتفق  وغيرها  قد  والشراب،  الطعام،  زوجته  نحو  الزوج  على  يجب  أنه:  على  لكن (1) العلم  ؛ 
وهو ما ذهب إليه الحنفية، والحنابلة، والمالكية   (2)اختلفوا في نوع النفقة هل تفر  من الخبز، والأدم

، أم من القوت، والإدام مع مراعاة المعتمد في عادة أهل البلد، وهو القول الثاني    (3) افي أحد قوليهم
كالبرُّ (4) للمالكية البلد  أهل  عليه  اعتاد  مما  والأدم  الحب،  من  تفر   أم  أو  ،  الأرز،  أو  الشعير،  أو   ،

 .(5) يةالذرة دون الدقيق، والخبز، وإن كان لا يقتات إلا بعد طحنه، وخبزه كما ذهب إليه الشافع

ما  كل  عليها  فينفق  البلد،  أهل  عند  عليه  المتعارف  العرف  إلى  ترد  المأكل  نفقة   : أَنَّ الراجح  والرأي 
﴿وَلَا    :-تعالى -نهى عن المضارة في قوله    -سبحانه وتعالى-تحتاجه من الطعام دون التضييق لأنه  

 
، 190:4، ( ت: لا، طلا: ميي ، )دار الكتيياب الإسييلامي2ط: ، البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق، زين الييدين بيين إبييراهيم بيين محمييد،  ينظر:ابن نجيم‌‌(1)

‌. 6/ 11،  مرجع سابق،  الحاوي الكبير،  الماوردي ، 509/ 2،  مرجع سابق،  حاشية الدسوقي
النهايــة فــي  ريــب الحــديث ، مجييد الييدين أبييي السييعادات المبييارك بيين محمييد، ابيين الأثييير، والأدم بالضييم مييا يؤكييل مييع الخبييز أي شيييء كييان‌(2)

‌. 37/ 1لا: ت( ،  لبنان،  لا: ط )المكتبة العلمية،  تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي،  والثر
‌. 575،  574/ 3،  رالمحتا رد،  ابن عابدين، 190:4  البحر الرائق،  ينظر: ابن نجيم‌(3)
‌. 510،  509/ 2،  مرجع سابق،  حاشية الدسوقي‌(4)
‌. 157/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة، 426:11،  مرجع سابق،  الحاوي الكبير،  ينظر: الماوردي ‌(5)
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﴾ لِتتُضَارُوهُنَّ   الإنفاق هو التقتير وهو منهي عنه، والمراد بالتضييق:  ، فالتضييق في  (1)ضَيهِقُوا عَلَيْهِنَّ
والذي  الإنفاق،  في  زوجاتكن  على  تقتروا  لا  الكريمة  الآية  فمعنى  بالزوجة،  يلحق  الذي  الأذى  هو: 

 سيلحق بها الأذى، والحرج، فنفقة المأكل يجب أن يشترط فيها:

 لشراب، دون الاقتصار على نوع واحد.أن يكون الطعام كافياً، وأن يكون متنوعاً من أنواع الطعام، وا

 نفقة الملبس: -2

بإجماع   وذلك  الزوج،  على  الواجبة  الضرورية  الأولويات  من  ملبسها  أو  الزوجة،  كسوة  تعد 
 رأيين:   ة علىلكن اختلف الفقهاء في زمن تجديد الكسو  .، وهي مقدرة بالكفاية (2)العلماء

السنة  الرأي الول في  تفر   الكسوة  إن  رأي :  وهو  فتخرق،  معتاداً  لبساً  لبست  تكون  أن  إلا  مرتين، 
 .(3)الحنفية، والمالكية، والشافعية 

: إن الكسوة تفر  في العام مرة واحدة، فإن بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه الرأي الثاني 
 .(4)أن يدفع لها كسوة أخرى؛ لأن ذلك وقت الحاجة إليها وذلك راجع للعرف

الول: الرأي  قوله   دليل  بِالْمَعْرُوفِ﴾  -تعالى   -هو  وَكِسْوَتُهُنَّ  رِزْقُهُنَّ  لَهُ  الْمَوْلُودِ  فالآية    (5) ﴿وَعَلَى   ،
تدل على أن: نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية، والكسوة جزء منها، ومن المعلوم أن كفايتها في الشتاء تكون  

، وبأن الكسوة التي  (5)  (6) يناسبها من الملابس الصيفية  الملابس الشتوية، والصيف بما  بما يناسبها من 
للشتاء والعكس؛ ولذلك وجبت كسوة الزوجة مرتين في السنة كسوة صيفية،    تصلح للصيف لا تصلح

 . (7) وأخرى شتوية

: استدل أصحاب هذا الرأي بدليل من المعقول إنه يلزم الزوج كسوتها في كل عام  دليل الرأي الثاني
 . (8)لأنه العادة ويلزم الدفع للكسوة في أوله أي العام لأنّه أول وقت الوجوب مرة؛ 

 
‌. 6الطلاق: ‌(1)
. 157/ 8،  المغنـي، ابيين قداميية ، 183/ 5( لا:ت، مصيير، لا: ط)مطبعيية السييعادة، المبسـوط، محمد بن أحمد بيين أبييي سييهل، ينظر: السرخسي‌‌(2)

‌. 233/ 11،  الحاوي الكبير،  
‌. 514/ 2،  مرجع سابق،  حاشية الدسوقي،  . 173/ 5،  مرجع سابق،  المبسوط،  السرخسي‌(3)
‌. 469/ 5،  مرجع سابق،  كشاف القناع،  البهوتيينظر:  ،  162:8مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(4)
‌. 233البقرة: ‌(5)
‌. 2/ 4مرجع سابق  ،  بدائع الصنائع،  ينظر: الكاساني‌(6)
‌ينظر: المرجع السابق‌(7)

‌. 469/ 5،  مرجع سابق،  كشاف القناعينظر: البهوتي:  ‌(8)
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يكون الخلاف بين الرأيين خلاف لفظي، فكلًا منهما اتفقا على أنه تجب للزوجة كسوة    الرأي الراجح:
في الشتاء، وكسوة بالصيف، لكن الجمهور يرون أن الكسوة تجب مرتين في العام كسوة في الشتاء، 

ى بالصيف. أما الحنابلة فيرون أنها تدفع كسوة الشتاء، والصيف مرة واحدة، فإن بليت الكسوة في  وأخر 
الوقت الذي يبلى فيه مثلها، لزمه أن يدفع إليها كسوة أخرى؛ لأن ذلك وقت الحاجة إليها، فالخلاف  

ي الشتاء دون  بينهما لفظي، والمعنى واحد بحيث تكون نفقة الملبس واجبة على الزوج في الصيف، وف
 التقصير في ذلك. 

 نفقة المسكن:  -3

السكن من الضروريات التي ينبغي على الزوج أن يعده لزوجته، مستوفياً شروطه الشرعية،    يعدّ 
للزوجة والمناسب  المنفرد،  المسكن  توفير  وجوب  على  الفقهاء  بين  خلاف  قوله  (1)ولا  ذلك  دليل   ،-

، فالآية تدل على وجوب توفير السكن للمطلقة  (2) حَيْثُ سَكَنتُم مهِن وجدِكُمْ﴾﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ  :  -تعالى 
أولى النكاح  صلب  في  قوله(3)والتي  بِالْمَعْرُوفِ﴾:  -تعالى  -  .  المعاشرة  (4) ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ  ومن   ،

وفي   ، ولأن الزوجة لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون،  (5) بالمعروف أن يسكنها في مسكن
وحفظ المتاع  والاستمتاع،  ستره  (6) التصرف،  تريد  وما  أحوالها،  باطلاع الغير على  ولأنها قد تضرر   ،

 .(7) عنهم، وإن لم يثبت إضرارهم بها

واستثنى بعض الفقهاء جواز عدم انفراد الزوجة بسكن خاص في حال الرضا كالحنفية حيث استثنوا 
 . (8) ؛ لأنها رضيت بنقص حقهاالزوجة التي ترضى بالسكن مع أقارب الزوج

 
ــار، محمييييد أمييييين، ابيييين عابييييدين‌(1) ــدر المختــ ــارعلى الــ ــية ، . والدسييييوقي600/ 3م( 1966، م1386، بيييييروت، )دار الفكيييير2ط: ، رد المحتــ حاشــ

، 160/ 8، مرجييع سييابق، المغنـي، . وابيين قداميية52/ 9، مرجييع سييابق، ة الطـالبين وعمـدة المفتـينروض، . النووي 506/ 2، مرجع سابق،  الدسوقي
‌. 465/ 5،  مرجع سابق،  كشاف القناع،  والبهوتي

‌. 6الطلاق: ‌(2)
‌. 465/ 5،  مرجع سابق،  كشاف القناع،  . والبهوتي7:196،  مرجع سابق،  نهاية المحتاج،  ينظر: الرملي‌(3)
‌. 19النساء: ‌(4)
‌. 160/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  ينظر: ابن قدامة‌(5)
‌. 160/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  وابن قدامة، 599/ 3،  مرجع سابق،  رد المحتار،  ينظر: ابن عابدين‌(6)
مرجييع ، حاشــية الدســوقي. الدسييوقي: 395/ 4، م( 1984م/ 1404، بيييروت، )دار الفكيير1ط: ، مــنح الجليــل، محمييد عليييش، ينظيير: ابيين عليييش‌(7)

‌. 512/ 2،  سابق
‌. 600/ 3،  مرجع سابق،  رد المحتارابن عابدين:  ‌(8)
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كذلك المالكية: استثنوا الزوجة الوضيعة أي: الدنية ليس لها الامتناع أن تسكن مع أقارب الزوج، إلا  
أن يتحقق الضرر فيعزلها عنهم، والشريفة إذا اشترط عليها سكناها مع أهل الزوج، وكذا وجود طفل 

صغير لأحدهما منذ البناء عالم به الطرف الآخر  صغير لأحدهما لا يوجد له حاضن، أو وجود طفل  
 .(1) ساكت عليه، فليس له إخراجه، ويجبر على إبقائه كما إذا لم يكن له حاضن

ن توفير السكن المستقل للزوجة هو حق من حقوقها، وهو ما يوافق الفطرة السليمة إ  :من ذلك يتبين
قها إكراماً لزوجها خاصة إذا كانت له أم الصحيحة، ويبقى أن هذا الحق لها، ولها أن تتنازل عن ح

عليلة وحيدة لا عائل لها، أو كان وضعه المادي لا يسمح له بإفرادها بمنزل مستقل؛ لكن ليس للزوج  
 .(2) أن يكرهها على ذلك؛ لأنه حق لها لا تكره على تركه إلا عن طيب خاطر

 نفقة آلات التنظيف، وأدوات الزينة:  -4

للجمال   أن  شك  أدت    أثر  لا  قد  تكون  له،  وتتعطر  لزوجها،  تتزين  التي  والزوجة  النفوس،  في 
أن   يحب  كما  تراه  يجعلها  وأن  لزوجته،  يتزين  أن  عليه  يجب  الزوج  وكذلك  زوجها،  تجاه  عليها  واجبًا 

  -؛ لأن الله(4)، كما قال ابن عباس: "إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي(5)  (3) يراها
" يعجبني أن ، وروي عن أبي يوسف أنه قال:  (5) بِالْمَعْرُوفِ﴾  ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ يقول:    -تعالى 

 . تتزين لي"

، وقد عُني الإسلام بزينة المرأة عناية عظيمة، جاء ذلك مفصلًا في  (6)امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها
وسنة رسوله تفصيلًا لها القواعد، والضوابط التي تلبي فطرة المرأة، وتناسب أنوثتها    -تعالى -كتاب الله  

هتم بلباسها، وزينتها  فأمن جهة، وتحفظها في مسارها الصحيح بلا إفراط، ولا تفريط من جهة أخرى،  
بالنسبة للمرأة، حيث إن    أساس ن اهتمامه بزينة الرجل، ولباسه، وما ذلك؛ إلا لأن الزينة أمر  أكثر م

فطرها على حب الظهور بالزينة، والجمال، ولهذا رخّص للمرأة في موضوع الزينة أكثر    -تعالى   -الله

 
‌. 512/ 2مرجع سابق،  حاشية الدسوقي،  . والدسوقي395/ 3،  مرجع سابق،  منح الجليل،  ينظر: ابن عليش‌(1)
‌. 33ص، م( 1999،  مصر،  )دار النهضة1ط: ،  نفقة المرأة وقضية المساواة،  صلاح الدين،  سلطان‌(2)
‌. 13لا:ت( ص،  )لا:م  لا:ط،  المختصر في فقه الحقوق الزوجية،  عبد الله،  فهد‌(3)
، الجـامع لحكـام القـرآن، . والقرطبييي610/ 1، م( 2002، لا: ط )دار طيبيية، تفسـير القـرآن العظـيم، إسماعيل بن عمييرو الدمشييقي، ابن كثير‌‌(4)
‌. 216/ 7مرجع سابق  مغني المحتاج. 115/ 3
‌. 228البقرة: ‌(5)
‌. 756/ 6،  مرجع سابق،  ررد المحتا،  ابن عابدين‌(6)
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لى الله عليه  ص-، كما قال النبي  (1)مما رخص للرجل، فأبيح لها الحرير، والتحلي بالذهب دون الرجل
، فالزينة للمرأة هو تلبية لنداء (2) "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم: "-وسلم

، ويتفق    (3) في إدخال السرور على زوجها، ومضاعفة رغبته فيها ومحبته لها  أساسالأنوثة، وعامل  
للزوج يوفر  أن  الزوج  على  يجب  أنه  على  الجملة  في  الفقهاء  المشط،  جمهور  من  إليه  تحتاج  ما  ة 

وما   آلات التنظيف،  من  لنظافتها  تحتاجه  وما  رأسها ،  تغسل به  مما  ونحوه  والسدر،  والدهن لرأسها، 
 ، والصابون على عادة أهل البلد. (5) ، والأشنان(4) تزيل به الوسخ كالسدر، والخطمي

السهوكة به  يقطع  ما  عليه  فيجب  الطيب  الصنان  (6) وأما  به  تقطع  ما  أيضاً  وعليه  غير،  وما  (7) لا   ،
 . (8)يعود بنظافتها؛ لأن ذلك يراد للتنظيف، فكان عليه، كما أن على المستأجر كنس الدار

ان الطيب وغيرها  أما الطيب فإن كان يراد به قطع الرائحة الكريهة، فإنه يلزمه، ويلزمه ثمنه، لكن إذا ك
من أدوات الزينة كالخضاب، والكحل لمجرد التلذذ، والاستمتاع، فليس واجباً عليه توفيره حيث ذكروا 

، ولا صباغ، ولا مشط، ولا مكحلة، فإن شاء هيأه لها، وإذا هيأ لها أسباب   (9) أنه ليس عليه نضوف
 الزينة لزمها الأخذ به. 

بين الضروري، وغير الضروري في مستحقات الزوجة من مواد  ن الفقهاء يفرقون مايتضح مما سبق: إ 
التنظيف، ومواد الزينة، فالفقهاء يرون أن مواد التنظيف كالصابون، والمعطرات التي يجب أَن تتعطر  
إنَّ   الحالي  الوقت  في  أما  زوجته،  على  نفقتها  الزوج  على  الواجبة  الأشياء  من  لزوجها  الزوجة  بها 

ء الأظافر، ومصففات الشعر فهي غير واجبة، إلاَّ إذا طلبها الزوج، وألزم مستحضرات التجميل، وطلا 
 

‌. 11ه( ص1418،  )دار المسلم3ط: ،  زينة المرأة المسلمة،  عبد الله صالح،  ينظر: الفوزان‌(1)
 _صييلى الله عليييه وسييلم_ كتاب اللباس عيين رسييول الله، سنن الترمذي المسمى الجامع الصحيح، أبو عيسى محمد بن سَورة،  أخرجه: الترمذي ‌‌(2)

‌. 189/ 4،  (  1720رقم الحديث )  ،  والذهبباب ما جاء في الحرير  ،  
‌. 11ص،  مرجع سابق،  زينة المرأة المسلمة،  ينظر: الفوزان‌(3)
، مجييد الييدين أبييو السييعادات المبييارك بيين محمييد بيين محمييد ابيين عبييد الكييريم الشيييباني، : حبييل ميين ليييف أو شييعر أو كتييان. ابيين الأثيييرالخطمــي‌(4)

‌. 51/ 2م( 1979ه/ 1399،  بيروت،  مكتبة العلميةلا: ط )ال،  النهاية في  ريب الحديث والثر
‌. 18/ 13،  مرجع سابق،  فصل الألف،  ن،  لسان العرب،  من الحمض الذي يغسل به الأيدي ابن منظور  لُشنان: ا‌(5)
‌. 445/ 10،  فصل السين المهملة مرجع سابق،  ك،  لسان العرب،  ابن منظور،  ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق   السهك‌(6)
‌. 25/ 13مرجع سابق  ،  فصل الصاد،  ن،  لسان العرب،  ابن منظور،  : هو رائحة المغابن ومعاطف الجسم إذا فسد وتغيرالصنان‌(7)
حاشــية ، . الدسييوقي392، 391/ 4مرجييع سييابق، مــنح الجليــل، . وابيين عليييش580، 579/ 3، مرجييع سييابق، رد المحتــار، ينظيير: ابيين عابييدين‌(8)

نهايـة ، والرملييي، 49/ 4، مرجييع سييابق، روضة الطـالبين، . والنووي 428/ 11، مرجع سابق ، الحاوي ، والماوردي . 51/ 2، مرجع سابق،  الدسوقي
‌. 159/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  .وابن قدامة195/ 7،  مرجع سابق،  المحتاج

مرجييع ، فصـل النـون ، خ ، لسـان العـرب، والنضييخ ميين الشيييء ممييا يبقييى لييه أثيير ومنييه نضييخ ثوبييه بالطيييب. ابيين منظييور،  جمع نضخ  النضوخ: ‌‌(9)
‌. 62/ 3،  سابق
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واجب  فيكون  الأول  أما  عليه،  واجب  وليس  مخير،  وهو  لها،  توفيرها  عليه  واجب  فهنا  بها،  زوجته 
 عليه. 

 نفقة الرعاية الزوجية:

 نفقة علاج الزوجة، ونفقة أجرة الخادم.   :يشتمل هذا المبحث على مطلبين هما

 نفقة علاج الزوجة:-1

الأربعة  مذهب  الزوج    على  الأئمة  على  واجب  غير  دوائها  وثمن  الزوجة،  علاج  مصاريف  أن 
أجور   الزوج  على  يجب  فلا  فحسب،  والمسكن  والملبس،  المطعم،  على  الواجبة  النفقة  قصروا  حيث 

قة في مالها، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه  تداوي المرأة المريضة، وإنما تكون النف
الحكم(1) نفقتها عبد  كابن  المالكية  بعض  ويرى  المعاصرين  (2)،  الفقهاء  الزحيلي  :وبعض  ، (3) وهبة 

القرضاوي  عثيمين  ،(4)ويوسف  ابن  عثيمين   (5) والشيخ  ابن  الشيخ  قيد  لكن  عليه،  ذلك  رَحِمَهُ    -وجوب 
 بما إذا لم يكن الدواء كثيراً.   -اللهُ 

﴿قدعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي  :  -تعالى  -وقد استدل القائلون بعدم وجوب نفقة علاج الزوجة بقوله
أَيْمَانُهُمْ﴾ مَلَكَتْ  وَمَا  غير  فالإمام      (6)أَزْوَاجِهِمْ  يكلف  لا  الزوج  أن  على  الآية  بهذه  احتج  الشافعي 

، ولأن الدواء يراد لإصلاح الجسم، فلا يلزم الزوج، كما لا يلزم المستأجر بناء ما    (7) الطعام، والكسوة
 . (8)يقع من الدار

 
. 511/ 2، مرجييع سييابق، حاشـية الدسـوقي، . والدسييوقي392/ 4، مـنح الجليـلعليييش ، 575/ 3، مرجييع سييابق، رد المحتار ينظر: ابن عابييدين‌‌(1)

‌. 159/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  . وابن قدامة50/ 9،  مرجع سابق،  روضة الطالبين،  والنووي 
 مــنح الجليــل، ينظيير: رأي المالكييية: ابيين عليييش، مفتييي الييديار المصييرية المييالكي، عبييد الحكييم بيين أعييين بيين ليييث الإمييامعبييد الله بيين ، الفقيييه‌(2)
4 /392 .‌
‌. 7380/ 10م( 1994لبنان  ،  بيروت،  )دار الفكر  4ط: ،  الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة مصطفى،  الزحيلي‌(3)
مجلة الوعي الإسييلامي الصييادرة عيين وزارة الأوقيياف والشييؤون الإسييلامية ، علاجها إذا مرضت"نفقة الزوجة هل تشمل ، عبد الرحمن،  العمراني‌‌(4)

‌. 532عدد ،  بدولة الكويت
ــع علــى زاد المســتقنع، محمييد بيين صييالح، عثيمييينابيين ‌(5) . وذكيير فيييه عنييد شيييرح 462/ 13، م( 2007، )دار ابيين الجييوزي ، 1ط: ، الشــرح الممت

وأمييا الإلييزام ، فييإن تبييرع بييأجرة الطبيييب والييدواء فهييو محسيين، لأن الإتيييان بالطبيييب يحتيياج إلييى مييال كثييير ، )وأجرة طبيييب قييال: لا يلزمييه أجييرة طبيييب
‌وقد قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ،  فلا يلزم. والصحيح أنه يلزم بذلك؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف

‌. 50الأحزاب: ‌(6)
‌. 115/ 5م( 1990،  لا: ط )دار المعرفة،  لما،  أبو عبد الله محمد بن إدريس،  الشافعي‌(7)
‌. 50/ 9،  مرجع سابق،  روضة الطالبين،  . ينظر: النووي 195:8،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(8)
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القول  الرأي الراجح: بإ هو  الز :  أن  زوجته  على  ينفق  أن  واجب عليه  من باب  وج  وذلك  ثناء مرضها، 
شفاؤها،  يتم  حتى  مرضها  أثناء  عليها  ينفق  وأن  مرضها،  أثناء  يعالجها  أن  عليه  وواجب  المعاشرة، 
وليس من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال صحتها، ثم يردها إلى أهلها ولا يعالجها أثناء  

الرسول لأن  وسلم  -  مرضها،  عليه  الله  وصايا  -صلى  آخر  في  المرأة  معاشرة  حسن  على  ه، وصى 
الرسول عن  حديثه  في  وسلم   -وكذلك  عليه  الله  وأنا خيركم لهلي"  -صلى   ( 1) "خيركم خيركم لهله، 

وصى الرجال بالإحسان إلى أهاليهم، وزوجاتهم، وأوصاهم بعدم    -صلى الله عليه وسلم    -  فالرسول
 الإضرار بهم، وأوصاهم بحسن معاشرتهم. 

 نفقة أجرة الخادم. -2

أن الزوجة إن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها، أو  جمهور الفقهاء على  يرى 
 .(2)لمرضها لزم الزوج توفير خادم لها

، فالإتيان بخادم يخدم الزوجة هو من   (3) ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾:  -تعالى  -والدليل على ذلك قوله
في  متفقون  فالجمهور  ومصالحه؛  زوجها  بشؤون  للقيام  الزوجة  تتفرغ  حتى  بالمعروف،  المعاشرة  باب 
الجملة على ضروروة توفير خادم للزوجة إذا كانت مريضة، أو كانت مما لا تخدم نفسها؛ لكونها ذات 

ر أم المعسر؟ ظاهر عباراتهم أن هذه النفقة إنما  قدر وشرف، لكن هل يوجبون ذلك على الزوج الموس
ذلك من  أكثر  أو  واحد  خادم  لها  يجب  هل  اختلفوا  ثم  المعسر،  دون  الموسر  الزوج  على    على   تجب 

 قولين:

والحنابلة،   والشافعية،  الحنفية،  من  الجمهور  رأي  هو  وهذا  واحد،  خادم  إلا  لها  يجب  لا  إنه  الأول: 
الحنفية من  عليه    دليلهم    (4) ومحمد  وليس  للتجمل،  تراد  والزيادة  لنفسها،  يكفيها  الواحد  الخادم  إن 

 .(1) ذلك

 
بيياب فييي فضييل أزواج النبييي _صييلى الله عليييه ، صييلى الله عليييه وسييلم هييي_أبييواب المناقييب عيين رسييول_ الل، ســنن الترمــذي ، أخرجييه: الترمييذي ‌(1)

‌. 401/ 6،  ( 4232ث ) رقم الحدي،  وسلم
. 336/ 8مرجييع سييابق، لم. والشييافعي ا510/ 2، مرجييع سييابق، حاشـية الدسـوقي، . الدسييوقي575:3، مرجييع سييابق،  الدر المختارابن عابدين  ‌‌(2)

الإنصــاف ، عييلاء الييدين علييي بيين سييليمان، .الميياوردي 160/ 8، مرجييع سييابق، المغنــي، . وابيين قداميية418/ 11، مرجييع سييابق، الحــاوي ، والميياوردي 
‌. 375/ 9،  لا:ت( ،  لا: ط )دار إحياء التراث العربي،  في معرفة الراجح من الخلاف

‌. 19النساء: ‌(3)
، . وابييين قدامييية336/ 8، مرجيييع سيييابق، لما، .الشيييافعي197/ 7، مرجيييع سيييابق، نهايــة المحتــاج، . والرمليييي388/ 2، فــتح القــدير، ابييين الهميييام‌(4)

‌. 16/ 8،  مرجع سابق،  المغني
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الثاني: إنه يلزم الزوج أكثر من خادم إذا كانت الزوجة أهلًا لذلك، وكانت المرأة ممن لا يخدمها إلا 
المشهور   في  والمالكية  الحنفية،  من  يوسف  أبو  رأي  وهو  الرزق،  من  سعة  ذا  الزوج  وكان  خادمان، 

لمصالح ع والآخر  الداخل،  لمصالح  أحدهما  خادمين،  إلى  تحتاج  الزوجة  إن  دليلهم  ثور،  وأبو  نهم، 
وقد نوقش هذا الدليل بإن الواحد يقوم بالأمرين، فلا ضرورة إلى اثنين وبأنه لو تولى الزوج    (2) الخارج

 .(3) كفايتها بنفسه كان كافياً، فكذا إذا أقام الواحد مقام نفسه 

من خادم، لأنّ الخادم الواحد   والرأي الراجح من القولين: هو القول الأول وهو: إنّه لا يجب لها أكثر
 لى اثنين أو ثلاثة. ضرورة إيكفيها لنفسها، ولا 

أما عن نفقة الخادم ومؤنته من الكسوة، والطعام فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة  
الكفاية أدنى  وهو  امرأته  نفقة  من  المعسر  يلزم  ما  الخادمة  نفقة  من  يلزمه  الزوج   : ومذهب ،  (4) أنَّ

لأنه   نوعاً؛  منه  أدون  يكون  لكن  الزوجة،  طعام  كجنس  الخادمة  طعام  جنس  أن  المعروف الشافعية 
المقدار   جهة  من  في وهو  مد  عليه  متوسط  وكذا  غالباً،  بدونه  تقوم  لا  النفس  إذ  معسر  على  مد 

  لها ما الصحيح كالمعسر، وكأن مدار نفقة الخادم على سد الضرورة لا المواساة، أما الكسوة فيفر 
تليق بحالها، فتكون دون كسوة المخدومة جنساً، ونوعاً، ولو احتاجت في البلاد الباردة إلى حطب، أو  
فحم، واعتادته وجب لها، ولا يجب لها آلة تنظيف عند الشافعية؛ لأن اللائق بحالها عدمه لئلا تمتد  

، ويرى الحنابلة أنَّه: لا  (5)لكإليها الأعين، فإن كثر وسخ وتأذت وجب أن ترفه بأن تعطى ما يزيل ذ 
يجب لها المشط، والدهن لرأسها، والسدر؛ لأن ذلك يراد للزينة، والتنظيف، ولا يراد ذلك من الخادمة،  

 .  (6)حتاجت إلى خف لتخرج إلى شراء الحوائج، لزمه ذلكألكن إن 

طعام، وملبس، ومأكل مقدار كفايتها  نه: لابد أن يفر  للخادمة عر  أقوال الفقهاء ترى الباحثة إ بعد 
  الأحاديث حيث حثنا في تلك  -صلى الله عليه وسلم    -بالمعروف، والدليل على ذلك أحاديث الرسول

على حسن التعامل مع الخادمة، وتوفير ما يلزمها، من مأكل، ومشرب، وملبس، بالمعروف، وتوفير 

 
‌. 160/ 8،  مرجع سابق،  لمغنيا،  قدامةابن  ‌(1)
، . والدسييوقي391/ 4،  مـنح الجليـل، . ينظيير: ابيين عليييش437/ 1، بدايـة المجتهـد، .وابيين رشييد379/ 2، مرجع سابق، فتح القدير،  ابن الهمام‌‌(2)

‌. 511/ 2،  مرجع سابق،  حاشية الدسوقي
‌. 389/ 4،  فتح القدير،  ابن الهمام‌(3)
‌. 160/ 8مرجع سابق  ،  المغني،    وابن قدامة197/ 7مرجع سابق،  نهاية المحتاج،  . والرملي389/ 4سابق  مرجع،  فتح القدير،  ابن الهمام‌(4)
‌. 197/ 7مرجع سابق،  نهاية المحتاج،  ينظر: الرملي‌(5)
‌. 160/ 8،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(6)
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وشرابها   طعامها،  يكون  ولا  والشراب،  الطعام،  أفضل  الرسوللها  فقال:  وشرابنا،  طعامنا،  من    -  أقل 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين  "  -صلى الله عليه وسلم 

  -فالإنفاق على الخادم، أو الخادمة صدقة للمنفق أجرها عند   (1) أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه"
 سبحانه وتعالى.-الله 

  

 
، ( 2557رقيييم الحيييديث ) ، ه( 1466، بييييروت، )دارطيييوق النجييياة1ط: ، كتييياب العتيييق بييياب إذا أتييياه خادميييه بطعاميييه، صـــحيح البخـــاري ، البخييياري ‌(1)
3 /150 .‌
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 المطلب الثاني 

 تقدير النفقة الزوجية 

 تقدير نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي:

أصول النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، والمذاهب الفقهية متفقة في الجملة على    الفقهاءقد بين  
وتفريعات  للنفقة،  الأصول  هذه  تطبيق  في  به  الخاصة  تفصيلاته  مذهب  لكل  أن  إلا  الأصول،  هذه 

ذكرها الفقهية    في  يطول  المذاهب  من  مذهب  لكل  النفقات  أصول  عر   يلي  وفيما  المطلب،  هذا 
 الأربعة في المسائل التالية، ومن ثم نبين الواجب في كل أصل:

  (1)  المسألة الولى: أصول نفقة الزوجة على المذهب الحنفي:

 إلامأدومًا والدّهن.الطعام: والِإدام، والدهن؛ِ لأنّ الخبز لايؤكل عادةً  -1

ككوز، وجرَّةٍ، وقدر، ومغرفة، وكذا    :، وآنية شراب، وطبخزأدوات البيت والطبخ: آلة طحن، وخب  -2
 سائر أدوات البيت.

 أغرا  نظافتها الشخصية كالمشط، والدهن، والصابون.  - 3

 بالمعروف. الكسوة: تقدير الكسوة ممَّا يختلف باختلاف الأماكن، والعادات  - 4

الخادم: إذا كانت ممن لا يخدم نفسه أو كان الخادم لأولادها؛ ونص أبو يوسف: أنها لو احتاجت   - 5
والآخر  البيت،  داخل  بأمور  أحدهما  ليقوم  إليهما  تحتاج  قَد   لأنها  لها؛  بهما  يأتي  أن  فعليه  لخادمين 

 يأتيها من خارج البيت بما تحتاج إليه.

 نفقة خادِمِها بالمعروفِ، ولا تبلغ نفقة خادِمِها نفقتها. نفقة الخادم: فيلزمه   - 6

 السكنى: في بيتِ خالِ عن أهله؛ لأنّها تتضرر بمشاركة غيرها فِيهِ.  –7

 

  

 
ــن عابــدين، ينظيير: ابيين عابييدين: محمييد أمييين‌(1) ، . ينظيير: السرخسييي602_579/ 3م( 1966، ه1386، بيييروت، )دار الفكيير2ط: ، حاشــية اب

مرجييع ، ترتيــب الشـرائع، ينطيير: الكاسيياني، 181/ 5لبنييان( ، بيييروت، لا: ط )دار المعرفيية، المبسـوط، محمييد بيين أحمييد بيين أبييي سييهل شييمس الأئميية
‌ومابعدها. 23/ 4سابق  
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  (1)  المسألة الثانية: أصول نفقة الزوجة على المذهب المالكي:

لها   الطعام:  -  1 فيفر   البلاد،  واختلاف  والزوجات،  الأزواج،  أحوال  اختلاف  بحسب  يختلف  وهو 
، أو الشعير، والذرة، أو التمر، أو نحو ذلك من الأقوات ما يشبه عيش الزوجين في العادة في من البرُّ 

 وقتهم ذلك، وبلدهم. 

، ووقاية، وقناع، وهي  الكسوة: وهي ما يناسب حاله وحالها في العادة، هذا هو المعتبر، كقميص   -2
من الجودة، والرداءة على قدرهما، ويزاد في الشتاء ما يدفع البرد، والسرير في الوقت الذي يحتاج إليه  

 لخوف العقارب، وشبهها، والدهن لرأسها. 

وصداقها، الخادم:    -3 نفسها  في  وشرف  قدر،  ذات  المرأة  كانت  فإذا  الخدمة؛  منصبها  يقتضي  لمن 
عليها من خدمة بيتها شيء، لا غزل، ولا نسج، ولا طحين ولا طبخ، ولا كنس، ولا  والزوج مليء، فليس

غيره، وعليه أن يخدمها. فإن كانت إلى الضعة ما هي في نفسها، وصداقها، وليس فيه ما يشتري به  
وفرش،  وكنس،  وطبخ،  عجن،  من  الباطنة  الخدمة  وعليها  يخدمها  أن  الزوج  على  فليس  خادم، 

 ا كان الماء معها، وعمل البيت كله. واستسقاء ماء إذ 

يفر  لها الخل، والزيت للأكل، والوقود، والحطب، واللحم في بعض الأيام، ولا يفر    الإدام:  -  4
 عليه في كل ليلة، ولكن المرة بعد المرة، ويفر  الماء للشرب، والغسل. 

 و ملك. وعليه أن يسكنها مسكناً يليق بها، إما بعارية، أو بإجارة أ السكن: - 5

: قال ابن المواز: عليه حناء رأسها، وقال ابن حبيب: عليه دهن رأسها، ويسير  آلات التنظيف  -  6
 حناء، ومشط، وكحل.

  (2)  المسألة الثالثة: أصول نفقة الزوجة على المذهب الشافعي:

أمَّا قدره، فيختلف باختلاف حال الزوج باليسار، والِإحسار؛ وأمَّا جنس الطعام فغالب قوت   الطعام: -1
البادية   أهل  حقّ  الأقط في  يجب  حتَّى  غيرها،  أو  التمر  أو  الأرز،  أو  الشَعير،  أو  الحنطة،  من  البلد 

 الذين يقتاتونه. 

 
، )دار الغييرب الإسييلامي1ط: ، عقــد الجــواهر الثمينــة فــي مــذهب عــالم المدينــة، ينظيير: ابيين شيياس أبييو محمييد جييلال الييدين عبييد الله بيين نجييم‌(1)

‌. 601_595/ 2م ( 2003، ه1463،  لبنان،  بيروت
، تحقيييق: قسييم التحقيييق والتصييحيح فييي المكتييب الإسييلامي، روضـة الطـالبين وعمـدة المفتـين، لييدين يحييي بيين شييرفالنووي: أبييو زكريييا محيييي ا‌‌(2)

‌. 40/ 9، ( 1991، ه1416،  عمان،  دمشق،  بيروت،  )المكتب الإسلامي3ط: 
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وَ   الكسوة:  -  2 المرأة  بطول  وتختلف  الكفاية،  قدر  على  كسوتها  وَسَمَنهَا،  فتجب  وَهُزَالِهَا،  قِصَرِهَا، 
وخمار،   وسراويل،  قميص،  الصيف  في  فيجب  الكسوة،  عدد  وأمّا  والبرد،  الحرّ،  في  البلاد  تِلَافِ  وَبِاخ 
وما تلبسه في الرّجل من مكعبٍ، أو نعلٍ، وفي الشتاء تزاد جبّة  محشوَّة ، وقد يقام الإزارُ مقام السّراويل، 

 ذا كانت العادة لبسهما.والفرو مقام الجبّة إ

 وأمّا الفرش، فعلى الزوج أن يعطيها ما تفرشه للقعود عليه، ويختلِف ذلك باختلاف حال الزوج. 

فمن  الخادم:    -3 يخدمهن،  لهنَ من  بل  البلد،  عادة  في  أنفسهن  يخدمن  لا  صنف   صنفان،  النساء 
، فعلى الزوج إخدامها على المذهب، وبه قطع الجمهور.   كانت منهنَّ

والواجب خادم واحد، وإن ارتفعت مرتبتها، ولا يلزمه تمليكها جاريةً، بل الواجب إخدامها بحرةٍ، أو أمةٍ  
 مستأجرةٍ أو مملوكةٍ، أو بِالاتفاق على من صحبتها من حرةٍ، أو أمة. 

والجبن،    الإدام:  -4 وَالخل،  وَالتمر،  والسَمن،  والشيرج،  الزيت،  من  البلد  أدم  غالب  وجنسه  الأدم، 
في  و  السابق  الوجه  ويعود  فتجب،  أوقاتها  في  الفواكه  تغلب  وقد  الفصول،  باختلاف  ويختلف  غيرهَا، 

اجتهاد   إلى  هو  بل  يتقدر  لا  الأصحاب:  فقال  قدره،  وأما  بالزوج،  يليق  بما  الاعتبار  أن  إلى  الطعام 
 القاضي. 

، والجرة، والقدر، والمغرفة،  والشرب، كالكوز  ولها على الزوج آلات الطبخ، والأكل،  آلات الطبخ:  -  5
 والقصعة ونحوها، ويكفي كونها من خشب، أو حجرٍ، أوخزفٍ.

فيجب لها مسكن يليق بها في العادة، وقال المتولي يليق بالزوجين جميعًا، وله إسكانها  السكن:    -6
 لا خلافٍ. في المملوكِ وَالمستأجر والمستعار ب

التنظيف:  -  7 بها   آلات  وتؤذي  تؤذيها،  التي  الأوساف  وتزيل  به،  تتنظّف  ما  للزوجة  الزوج  فعلى 
في   والرجوع  البقعة،  عادة  على  طينٍ  أو  خطمي،  أو  سدرٍ  من  الرأس  به  تغسل  وما  والدهن،  كالمشط 

والشيرةِ  كالزيت،  غالبًا  استعماله  يعتاد  ما  الدهن  من  ويجب  العادة،  إلى  اعتادوا    وغيرهما،  قدرها  وإذا 
البنفسج، وجب المطيب، وَأما ما يقصد للتلذذ، والاستمتاع كالكحل، والخِضابِ، فلا   التطيب بالورد، أو

 يلزم الزوج، بل ذلك إلى اختياره، فإن شاء هيأه لها، وإذا هيأ لها أسباب الخِضَابِ، لزمها الاختِضَاب.
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 (1)  مذهب الحنبلي:المسألة الرابعة: أصول نفقة الزوجة على ال

وأدمه،   والإدام:،  الطعام  –1 البلد،  خبز  أرفع  من  كفايتها  قدر  الموسر  تحت  للموسرة  الحاكم  فيفر  
البلد،  خبز  أدنى  من  الفقير  تحت  للفقيرة  الحاكم  ويفر   بمحلهما،  الموسرين  عادة  لحماً  لها  ويفر  

 ومن أدم يلائمه وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر. 

بس مثلها من حرير، وغيره كجيد كتان،  ويفر  للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يل   الكسوة:  -2
للشتاء،  ومضربة  ومداس،  ومقنعة،  وطرحة  وسراويل،  قميص،  الكسوة  من  يفرضه  ما  وأقل  وقطن، 
وللنوم فراش ولحاف، وإزار للنوم في محل جرت العادة به فيه، ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي  

بساط، و   أي  ويجلس  مثلها  يلبس  ما  الكسوة  من  للفقيرة  مع  ويفر   للمتوسطة  ويفر   عليه،  ينام 
 المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها كفقيرة تحت غني ما بين ذلك عرفاً لأن ذلك هو اللائق بحالهما. 

 وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد وعليه أيضاً مؤنسة لحاجة.   الخادم: -3

 : ولا بد من ماعون الدار، ويكتفي بخزف، وخشب. آلات الطبخ - 4

لُحُ لَمِث لِها  ني:السك -5 كَنُها بِما يَص   فيجب على الرجل لزوجته مَس 

على الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن، وسدر، وثمن ماء، ومشط، وأجرة قيّمة    ف:ي آلات التنظ  -6
 دون ما يعود بنظافة خادمها فلا يلزمه؛ لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم.

السابقة  الأقوال  من  إ  ويتضح  والسكنى، للفقهاء:  والكسوة،  والإدام،  الطعام،  نفقة  على  اتفقوا  الفقهاء  ن 
المتعارف   للعرف  تقديرها  ويعود  بالمعروف،  كلها  والطبخ،  البيت،  وأدوات  التنظيف،  وأدوات  والخادم، 
الكماليات غير   ذلك فإنه يكون من  غير  وأما  الزوجان،  فيه  يعيش  الذي  والزمان  البلد  أهل  عليه عند 

عليه، ويجب على الزوج أن يوفر لزوجته    تها للزوج فتكون غير واجبةمصلح  رورية التي لا تعود الض
 ما يلي: 

في    الطعام:-1 الناس  يأكله  الذي  الطعام  به  والمراد  الإدام،  فيه  ويدخل  بالمعروف،  الطعام  ويكون 
الإ ولحم  البقر،  ولحم  والعدس،  والفول،  والدقيق،  والمكرونة،  الأرز،  مثل  الغنم،  مجتمعهم  ولحم  بل، 

 والدجاج، والخضار بأنواعها، والفاكهة بأنواعها، فهذه كلها تكون واجبة على الزوج. 

 
منصييور بيين ، ينطر:البهييوتي. 468/ 5لا:ت( ، بيييروت، لا:ط)دار الفكيير، كشـاف القنـاع، منصييور بيين يييونس بيين ادريييس البهييوتي، ينظر:البهييوتي‌(1)

‌. 226/ 3م( 1993، ه1414،  بيروت،  )عالم الكتب،  1ط: شرح منتهى الإرادات  ،  يونس بن ادريس البهوتي
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يجب على الزوج أن يكسو زوجته بالمعروف أن يشتري لها الملابس، ولكن حسب الحاجة    الكسوة:-2
عارف عليه  دون إسراف، وتكون ملابس صيفية وشتوية، ويجب أن تكون هذه الملابس من اللباس المت

 شرعاً، ولاتكون مخالفة للشرع، مثال لذلك: العباءة الشرعية الفضفاضة.

أنواعها،  بجميع  بيتها  في  تلبسها  التي  العملية  والثياب  وغيرها،  الداخلية  الملابس  منها  البيت  ملابس 
غير واجبة  كسسورات، والمكياج فهي  ك كما يكون للزينة والأفراح، والإوالأحذية ونحوها، ومازاد عن ذل

 على الزوج إلا إذا تبرع بها لزوجته.

يجب أن يوفر الزوج لزوجته مسكناً خاصاً بها وأن يكون من مساكن أهل البلد، ويجب أن   السكنى:-3
يكون المسكن آمناً ونظيفاً، ولايشترط أن يكون ملكاً، بل لو استأجر الزوج شقة أو غيرها فيكفي ذلك 

 بالشروط الموجودة أعلاه.

والطبخ:أدو -4 البيت  والفرش،    ات  البيت،  كأثاث  بأكمها  البيت  أدوات  يشتري  أن  الزوج  على  يجب 
والثلاجة   كالفرن،  المطبخ،  وأدوات  الملابس،  وغسالة  التكييف،  وأجهزة  الضرورية،  الطبخ  ومواعين 

 وغيرها من الأدوات اللازمة حسب المتعارف عليه عند أهل البلد التي يعيش فيها الزوجان. 

للزوجة:أدوا-5 الشخصية  النظافة  الشخصية،   ت  النظافة  أدوات  لها  يوفر  أن  الزوج  على  يجب 
 كالصابون، والشامبو، وأمشاط الشعر، وما تحتاج إليه من نظافة بدنها، والعناية بشعرها دون إسراف.

 الخادم: فيجب على الزوج أن يحضر خادماً تخدم زوجته وذلك في أحوال ذكرها الفقهاء:

 : أن تكون الزوجة عاجزةً عن خدمة نفسها؛ كالمريضة والمقعدة. لىالحالة الو 

: أن تكون الزوجة ممن لا تخدم نفسها في العادة؛ بأن كانت تُخدم في بيت أبيها، أو  الحالة الثانية
 كانت من ذوي الأقدار؛ ولأن هذا من كفايتها. 

أما إن كان عاجزاً معسراً، فلا يجب    أن يكون الزوج موسراً قادراً على إحضار الخادم،  الحالة الثالثة:
 عليه؛ لأن الضرر لا يُزالُ بالضرر.

  ن الإسلام هو الذي كرم المرأة، وأعطاها: تعظيم الشارع لحقوق المرأة، وإومما سبق بيانه يتبين للباحثة
 حقوقها صغيرها قبل كبيرها، فلله الحمد والمنة على نعمة الإسلام. 

 لزوجة في القانون الليبي:المسألة الخامسة: أصول نفقة ا
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 : تكون نفقة الزوجة على النحو التالي 1984لسنة  10في قانون رقم  

 النفقة الغذائية وتشمل: الطعام، والشراب، ومايتبعها من لوازم المعيشة اليومية.

وتقدر   والمواسم،  البيئة،  مع  ومايتناسب  والأحذية،  والشتوية،  وتتضمن الملابس الصيفية،  الكسوة  نفقة 
 ب العرف، والحالة الإجتماعية.حس

 نفقة العلاج: وتشمل كافة مصاريف العلاج، والدواء. 

يشمل   أهلها،  بيت  يُخدمن في  ممن  الزوجة  كانت  إن  خادمة  أجرة  مثل  التكميلية:  أو  المعنوية،  النفقة 
 .أيضًا الترفيه البسيط، والنفقات التي تعارف عليها المجتمع

 ي القانون: الحالات التي تسقط فيها النفقة ف

 الحالة الأولى: نشوز الزوجة: أي رفضها الطاعة دون عذر شرعي. 

 الحالة الثانية: مغادرة بيت الزوجية بدون إذن. 

 الحالة الثالثة: الطلاق: تنتهي النفقة العادية، وتبدأ نفقة العدة أو المتعة حسب الحال. 

القانون استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية بحيث أنّه حمى المرأة من الظلم،    نَّ : إ ويتضح مما سبق
 وجعل لها حقوق وواجبات.  

 تقدير النفقة الزوجية في القانون:

  (1)  :في القانون الليبيتقدير النفقة الزوجية 

)23نصت المادة ) رقم  من قانون  أن  1984( لسنة  10(  من هعلى  زوجها  على  الزوجة  نفقة  تجب   :
 تاريخ العقد الصحيح، وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت فرضها عسراً أو يسراً. 

الزواج الصحيح، ويتضح من نص هذه المادة: تكون نفقة الزوجة واجبة على زوجها من صدور عقد  
 أي بمجرد انعقاد العقد، وتقدر النفقة بحسب حالة الزوج فقيراً كان أو غنياً. 

 (2) تقدير النفقة الزوجية في القانون المصري:

 
قييانون ، قييانون الأحييوال الشخصييية، بشأن الحكـام الخاصـة بـالزواج والطـلاق وآثارهمـا( 23) المييادة ، ( 1984) لسنة ( 10القانون الليبي رقم ) ‌‌(1)

‌السنة: الثانية والعشرون. ،  16العدد: ، 1984دة الرسمية لسنة  نشر في الجري،  ليبي

‌تقدير النفقة الزوجية. ،  ( 1) المادة  ، ( 1920) لسنة    ( 25) القانون المصري رقم  ‌(2)
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)  وفقاً  المادة  )1لنص  القانون  من   )25( لسنة  من  1920(  زوجها  على  للزوجة  النفقة  تجب   ،)
تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين،  

النفقة وتشمل  للنفقة،  استحقاقها  من  الزوجة  مر   يمنع  ومصاريف    :ولا  والمسكن  والكسوة  الغذاء 
يقضىال مما  ذلك  وغير  وتعدَّ   علاج  الشرع،  عن    به  امتناعه  تاريخ  من  الزوج  على  ديناً  الزوجة  نفقة 

الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من 
 سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

ة الزوجة، وبين دين له عليها إلا يزيد على ما  لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفق  كما
يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته  

 على ديون النفقة الأخرى. 

إ سبق:  مما  من ويتضح  الزوجة  ولايمنع مر   تاريخ العقد الصحيح،  من  الزوج  على  تجب  النفقة  ن 
للن والمسكن،  استحقاقها  والكسوة،  الغذاء،  النفقة:  المصري  القانون  وقدر  وعدَّ فقة،  العلاج،    ومصاريف 

النفقة ديناً على ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن نفقة زوجته، أي تصبح ديناً في ذمته حتى الموت، 
 ولاتسقط إلا بالأداء، والإبراء.

 تقدير النفقة في القانون الجزائري: 

  (1)  قانون الأسرة الجزائري بأنّه: ( من79نصت المادة )

 يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين، وظروف المعاش، ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة. 

فإن تقدير النفقة في القانون الجزائري يخضع للسلطة التقديرية للقاضي المختص، وهذا على    :و عليه
أساس مراعاة حال الزوج المالية و تغير الأسعار في الأسواق و ظروف المعيشة، على أن يراعي في  

جب هذا أن لا تقل النفقة عن الحاجات الضرورية مهما كان وضع الزوج من العسر، والحقيقة أنه ي
المادة   في  جاء  هوما  و  الزوج،  حال  بحسب  الجزائري    37التقدير  الأسرة  قانون  لكل واحد من   "من 

الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر؛  ير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج، أو 
ية وتحديد  في عقد رسمي لاحق ، حول الموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال الحياة الزوج

 
‌(. 74المادة) ،  كل ما يتعلق بالنفقة،  قانون السرة الجزائري ‌(1)
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المعسر قد   (.2)  (1) "النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما بتزوجها  الزوجة  لأن  الزوجة،  كانت  مهما 
رضيت بالنفقة التي تقدر عليها من الإعسار، ولو كانت موسرة على أن لا تقل عن حد الكفاية، أو  

 . (2) ام في هذا الشأنالقدر الضروري، الذي يسد الحد الأدنى لكفاية المرأة، وقد صدرت عدة أحك

سبق ممّا  إنه  يتضح  حكم  :  الحال  متوسط  كان  ومن  اليسار،  بنفقة  القاضي  عليه  حكم  غنيا  كان  من 
وظروف   الزوجة  حال  مراعاة  مع  الإعسار  بنفقة  عليه  حكم  معسراً  كان  ومن  التوسط،  بنفقة  عليه 

 . (3) المعيشة

  

 
نفقـة المنفـق لهــم واجبـة شـرعاً مـع مراعــاة الظـروف الماديـة والإجتماعيــة جاءفيييه : ،  1984نييوفمبر  11حكييم محكميية سيييدي أحمييد بتيياريخ ‌(1)

‌(.   للمنفق وحاجة المنفق لهم والحال أن المدعي المذكور موسر

‌والمتعلق بالأسرة. ، 1984يونيو   9المؤرف في   11-84من القانون رقم    ( 37المادة) ‌(2)

‌. 175، 174/ 1، ( 2005-9-16ال جزائر،  )ديوان المطبوعات الجامعية  4ط: ،  الوجيز في شرح قانون السرة الجزائري بلحاج العربي  ‌(3)
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 الفصل الثاني 

 الزوجية أثر عمل المرأة على النفقة 

 

ولا   يُعدّ  الدين،  تعاليم  مع  يتعار   لا  مادام  والقانون،  الإسلام،  في  مشروعاً  حقاً  الزوجة  عمل 
والأصل أنّ المرأة لها الحق في العمل، والتعليم سواء قبل الزواج، أو  ،يخلّ بواجباتها الزوجية، والمنزلية
ضوابط شرعي ضمن  شبعده، لكن  جائز   وعمل الزوجة  واجتماعية،  إطار  رعًاة،  يكون في  أن  بشرط   ،

 أخلاقي وأن يتم برضا الزوج.

 وهذا ما ستتعر  إليه الباحثة في هذا الفصل، وحيث ينقسم هذا الفصل على مبحثين:

 المبحث الول: مشروعية عمل المرأة وضوابا عملها خارج البيت. 

 لقانون.المبحث الثاني: أثر عمل المرأة على النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي وا

‌ 
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 المبحث الول 

 مشروعية عمل المرأة وضوابا عملها خارج البيت. 
 

أجمع الفقهاء، والعلماء على أنّ عمل المرأة مشروع وجائز في الإسلام بشرط أن يكون ضمن  
الحق   ولها  كُرّمت،  الإسلام  والمرأة في  وأم،  كزوجة،  الأساسية  بواجباتها  يخلّ  وألّا  الشرعية،  الضوابط 

ي مجالات  ف  -صلى الله عليه وسلم-في التعلم والعمل، والتملك، وقد عملت النساء في عصر النبي  
 متعددة كالتمريض، والتعليم، والتجارة، والزراعة. 

جَالِ نَصِيبٌ مهِمَّا اكْتَسَبُوا -تعالى-قالى   . (1) اكْتَسَبْن﴾ مهِمَّا نَصِيبٌ  وَلِلنهِسَاءِ   ۖ  ﴿لهِلرهِ

 وينقسم هذا المبحث على مطلبين:

 المطلب الول: مشروعية عمل المرأة في الإسلام.

 الضوابا الشرعية لعمل المرأة. المطلب الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
‌. 32النساء: ‌(1)
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 المطلب الول 

 مشروعية عمل المرأة في الشريعة الإسلامية. 

 من الكتاب:

منتجاً   المسلم  الفرد  يكون  لكي  الرزق؛  لطلب  والسعي  العمل،  على  الإسلامية  الشريعة  حثت 
وتشجع  اضع في القرآن الكريم عامة تبيح  فاعلًا في مجتمعه، وقد وردت آيات كثيرة في العديد من المو 
وحده الرجل  على  ذلك  يقتصر  ولا  المشروع،  الكسب  على    ،على  يدل  وهذا  أيضاً،  المرأة  يشمل  بل 

ُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى :  -تعالى -مشروعية عمل المرأة، ومن هذه الآيات: قوله   لَ اللَّّ ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ
جَالِ نَصِ  يبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنهِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنُ وَاسْألوا اللََّّ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللََّّ كَانَ بِكُلهِ  بَعْضٍ لِلرهِ

 .  (1) شيء عليما﴾

، وللنساء  يماوعقابه مما اكتسبوا، ف  الله  جه الدلالة: للرجال نصيب من ثواب و  عَمِلوه من خيرٍ، أو شرٍّ
 . (2)ذلك كما للرجالنصيب مما اكتسبن من 

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مهِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ  :  -تعالى  -وقوله
 .  (3) تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرهِعَاهُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾

في رعي الغنم، حيث كان أبوهما طاعناً    -عليه السلام-ن عمل ابنتي شعيب وجه الدلالة أن ما ورد ع 
السن وضعيفاً    (4)في  كبيراً،  أبوهما  يكن  لم  فلو  الحاجة،  عند  المرأة  عمل  مشروعية  على  دليل  وهو   ،

 لفعل ذلك بنفسه. 

وَهُوَ  :  -تعالى   -وقوله أُنثَى  أَوْ  ذَكَرٍ  مهِن  صَالِحًا  عَمِلَ  طَيهِبَةٌ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  ﴿مَنْ  حَيَاةً  فَلَنُحْيِيَنَّهُ  مُؤْمِنٌ 
 . (5) أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

 
‌. 32النساء: ‌(1)
)دار هجيير للطباعيية 1ط: ، تحقيييق: عبييد الله بيين عبييد المحسيين التركييي، تفسير الطبـري جـامع البيـانكتاب ، أبو جعفر محمد بن جرير، الطبري ‌‌(2)

‌. 669/ 6مصر( ،  القاهرة،  والنشر والتوزيع والإعلان
‌. 23القصص: ‌(3)
، ه1426، نلبنييا، بيييروت، )دارالكتييب العلمييية1ط: ، تفســير الماتريــدي تــأويلات أهــل الســنة، محمييد بيين محمييد بيين محمييود، ينظيير: الماتريييدي ‌(4)

‌. 161/ 8م( 20005
‌. 97النحل: ‌(5)
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لمن يعمل عملًا صالحاً موافقاً للشرع، سواء كان عامله ذكراً   -سبحانه وتعالى   -وجه الدلالة بين الله
ومضاعفة    أو، أنثى، بأنه سوف يجزيه عن ذلك بالرزق الحلال، والرضا بالقضاء، والقناعة بالموجود،

على   (1) الأجر دليل  معاً،  والأنثى  للرجل،  الصالح  العمل  عن  الناتج  الجزاء  ونسبة  عمل    ،  مشروعية 
 المرأة.

الِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا :  -الىتع  -وقوله ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
 . (2) يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

. (3) وجه الدلالة: اقتران العمل الصالح في الآية الكريمة بالإيمان، ولم يفرق بين عمل الذكر، والأنثى
فاشتراط الإيمان حتى يكون العمل صالحاً، سواء كان العامل له ذكراً، أو أنثى، دليل على مشروعية  

 عمل المرأة. 

 من السنة: 

صلى    –التي دلت على شيوع عمل النساء في عهد النبي    الأحاديث ورد في السنة النبوية العديد من  
وسلم   عليه  است  -الله  أو  استنكار،  دون  مختلفة،  مجالات  وفق في  كان  ذلك  أن  إلا  أحد،  من  غراب 

 : الأحاديث ضوابط شرعية تحميهن من الفتنة، وتحمي المجتمع كذلك. من هذه 

مع زوجها   -رضي الله عنهما    -قصة أسماء بنت أبي بكر  ما أخرجه البخاري في صحيحه من -1
ناضح و ير   مال ولا مملوك ولا شيء  ير  له في الرض من  الزبير، وما  "تزوجني  قالت:  الزبير 

وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان    (5)  ربه  (4) فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، وأخرز
أ التي  الزبير  أرض  من  النوى  أنقل  وكنت  نسوة صدق،  وكن  النصار،  من  لي  جارات  قطعه  يخبز 

على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى   -الله صلى الله عليه وسلم    -رسول 
خلفه   ليحملني  إِخْ«  »إِخْ  قال:  ثم  فدعاني  النصار  من  نفر  ومعه  رسول الله  فلقيت  رأسي،  على 

 
تحقيييق: السيييد ابيين عبييد المقصييود بيين عبييد ، تفســير المــاوردي  ابييو الحسيين علييي بيين محمييد بيين محمييد بيين حبيييب البصييري ، ينظيير: الميياوردي ‌(1)

‌. 212/ 3لبنان(  ،  بيروت،  لا:ط )دار الكتب العلمية،  الرحيم
‌. 124النساء: ‌(2)
ــتح القــدير، علييي بيين محمييد بيين عبييد الله الشييوكاني اليمنيييمحمييد بيين ، الشييوكاني ينظيير: ‌(3) ، دمشييق، دار الكلييم الطيييب، )دار ابيين كثييير1ط: ، ف

‌. 598/ 1ه( 1414بيروت
، لا: ط، عمـدة القـارش شـرح صـحيح البخـاري ، أخرز خياطة الجلود ونحوها. ينظر: بدر الدين العيني بييدر الييدين ابييو محمييد محمييود بيين احمييد‌‌(4)

‌. 208/ 20بيروت( ،  ودار الفكر،  عربي)دار احياء التراث ال
بييدر الييدين ابييو محمييد محمييود بيين ، وسييكون الييرّاء وبالبيياء الموحييدة وهييو: الولييد الكبييير. ينظيير: بييدر الييدين العينييي، غربييه: بفييتح العييين المعجميية‌(5)

‌. 208/ 20،  مرجع سابق،  عمدة القارش شرح صحيح البخاري ،  احمد
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ي قد  فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير، و يرته وكان أ ير الناس، فعرف رسول الله أن 
استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله، وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه،  
ركوبك   من  أشد عليه  كان  النوى  لحملك  فقال: والله  منه وعرفت  يرتك،  فاستحييت  فأناخ لركب، 

 . (1) معه، قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني"

 وجه الدلالة:

بنت   أسماء  بكرإنّ  عنهما    -الصديق  أبي  الله  مشاق    -رضي  معه  وتتحمل  زوجها،  لمعاونة  تخرج 
 .(2) العمل ومتاعبه، ورغم غيرته الشديدة لم يمنعها، والرسول لم ينكر عليها

فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج،   -2  قال: "طلقت خالتي،  حديث عبد الله بن جابر 
قِي، أَوْ تَفْعَلِي  لَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّ نَخْ   (3)فقال: » بَلَى فَجُدهِي  -صلى الله عليه وسلم–فأتت النبي  

 .(4) «مَعْرُوفًا

والثوري " مالك،  ومذهب  للحاجة،  البائن  المعتدة  لخروج  دليل  الحديث  والليث   (5) هذا  والشافعي،   (6)،   ،
وأحمد، وآخرين، جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة،  

 . (7)ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة"

روت أم عطية قالت: " زوت مع رسول الله سبع  زوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام،    -3
 .(1)المرضى"وأداوي الجرحى، وأقوم على 

 
بــاب جــواز ، كتــاب الســلام، فــي صــحيحه. ورواه مسييلم 35/ 7، ( 5224حييديث رقييم :)  بــاب الغيــرة، النكــاحكتــاب ، فــي صــحيحهرواه البخيياري ‌(1)

‌. 589\24،  ( 2182حديث رقم: ) ،  إرداف المرأة الجنبية
‌. 51ص،  )مقال( ،  عمل المرأة بين الاضطرار والاختيارينظر: حسن علي حسن  ‌(2)
تحقيييق: عبييد ، معجــم مقــاييس اللغــة، أحمييد بيين فييارس بيين زكرييياء القزوينييي الييرازي ابييو الحسييين، الجييد: هييو الكسيير والقطييع. ينظيير: ابيين فييارس‌(3)

‌. 409/ 1م( 1979، ه1399لا: ط )دار الفكر،  السلام محمد هارون 
ــائن والمتــوفي عنهــا زوجهــا فــي النهــار لحاجتهــا، فــي صــحيحهأخرجييه مسييلم ‌(4) ــدة الب حييديث رقييم:) ، كتــاب الطــلاق بــاب جــواز خــروج المعت

1483 ) ،2 /1121‌

إمييام ، هوشيييخ الإسييلام، الثوري: سفيان بن سييعيد بيين مسييروق الثييوري ميين بنييي ثييور بيين عبييد منيياة ميين مضيير أبييو عبييد الله ولييد ونشييأ فييي الكوفيية‌‌(5)
، يوكتيياب فييي "الفييرائض". ينظيير: شييمس الييدين الييذهب، و" الجييامع الصييغير" كلاهمييا فييي الحييديث، ميين كتبييه: " الجييامع الكبييير"، الحفيياف فييي زمانييه

ــبلاء سييير، شييمس الييدين محمييدين أحمييد بيين عثمييان م( 1985ه1405)مؤسسيية الرسييال ة3ط: ، تحقيييق: حسييين أسييد شييعيب الأرنييؤوط، أعــلام الن
7 /229 .‌
، هييي175تييوفي بمصيير سيينة ، إمييام أهييل عصييره حييديثاً وفقهيياً ، ولد بقرشييقندة بمصيير، أبو الحارث، الليث: هو الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي‌‌(6)

‌. 136/ 8،  سير أعلام النبلاء مرجع سابق،  إلا أن أصحابه لم يقوموا به". ينظر: شمس الدين الذهبي،  عنه الشافعي: " الليث أفقه من مالكقال  
كتيياب الطييلاق، بيياب جييواز خييروج المعتييدة البائنيية والمتييوفي ، شــرح النــووي علــى مســلم، ابوزكريييا محيييي الييدين يحييي بيين شييرف النييووي ، النييووي ‌(7)

‌. 108/ 10بيروت(  ،  )دار إحياء التراث العربي،  2ط:  ا عنها زوجه
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 وجه الدلالة:

في الجهاد، كما يجوز  -صلى الله عليه وسلم    -يدل هذا الحديث على مشاركة المرأة في عهد الرسول
 . (2) لها المشاركة في الكثير من الأعمال غير الجهاد 

أبيع    -4 صنعة،  ذات  إني امرأة  الله،  رسول  يا  تعمل فسألت:  بن مسعود  الله  عبد  زوجة  زينب  كانت 
منها، وليس لزوجي، ولا لولدي شيء، فشغلوني فلا أتصدق فهل لي فيهم أجر؟ قال: فقال لها رسول  

 . (3) »أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ« : -صلى الله عليه وسّلم  -الله

يوم  -5 سعد  بن  أصيب أكحل  لبيد قال: "لما  بن  محمود  يقال لها عن  عند امرأة  حولوه  الخندق فثقل 
: »كَيْفَ أَمْسَيْتَ وَإِذَا إذا مر به يقول  -صلى الله عليه وسلم  -رفيدة وكانت تداوي الجرحى" فكان النبي 

 . (4)أَصْبَحَ: كَيْفَ أَصْبَحت« فيخبره

قبل   -6 التطبيب  تمارس  وكانت  والكتابة،  القراءة،  النّساء  تُعَلِّمُ  القرشية  الله  عبد  بنت  الشفاء  كانت 
الرسول وأقرَّها  وسلم   -الإسلام،  عليه  الله  عند   -صلى  قاعدة  وهي  عليها،  دخل  فقد  إسلامها،  بعد 

، كما قيل إنها تولت وظيفة    (6) لَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ؟«كَمَا عَ     (5) »أَلَا تُعَلهِمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ   حفصة، فقال:
الحسبة، عن يزيد بن أبي حبيب أنّ عمر بن الخطاب استعمل الشفاء على السوق، قال: ولا نعلم امرأة  

 استعملها غير هذه. 

سبق مما  إ واتضح  للنس :  رائعة  مكانة  اعطى  الإسلام  في  ن  المشاركة  لهنّ  رخص  حيث  الأعمال،  اء، 
إعطاء  وأ ضرورة  مع  ناضجاً،  مجتمعاً  يكون  حتى  المجتمع  بناء  في  المشاركة  في  الفرصة  لهنّ  تاح 

 أولويتها لبيتها، وزوجها، وأطفالها. 

 : الدوافع التي تدفع المرأة للعمل خارج البيت

 
حييديث  كتاب الجهاد والسير بـاب النسـاء الغازيـات يرضـخ لهـن ولا يسـهم والنهـي عـن قتـل الصـبيان فـي الحـرب، صحيحهأخرجه مسلم فييي ‌‌(1)

‌. 1447/ 3( 1812رقم ) 
‌. 262ر( ص لا:ط)دار الفكر المعاص،  المرأة المسلمة المعاصرة،  ينظر: محمد الزحيلي‌(2)
‌. 494/ 25( 16086حديث رقم :) ،  باب حديث رائطة امرأة عبد الله عن النبي،  في مسندهأخرجه الإمام أحمد  ‌(3)
، )المطبعيية السييلفية ومكتبتهييا2ط: ، تحقيييق: محمييد فييؤاد عبييد البيياقي بــاب كيــف أصــبحت، الدب المفــرد محمييد بيين اسييماعيل البخيياري ، البخيياري ‌(4)

‌. 385القاهرة( ص: 
، )المكتبيية السييلفية1ط: ، فــتح البــاري بشــرح البخــاري  أحمييد بيين علييي بيين حجيير، رقييية النمليية: قييروح تخييرج ميين الجنييب وغيييره ينظيير: العسييقلاني‌(5)

‌. 196/ 10،  مصر
‌قال الألباني " حديث صحيح". ، 11/ 4، ( 3887حديث رقم :)  ،  باب ما جاء في الرقى،  كتاب الطب،  في سننهرواه أبو داود  ‌(6)
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أن   سبق  مما  هذه يتضح  ومن  البيت،  خارج  للعمل  لخروجها  المرأة  تدفع  دوافع  عدة  هناك 
 فع: الدافع الاقتصادي، والدافع الذاتي، والدافع الاجتماعي. الدوا

 الدافع الاقتصادي من أهم الدوافع، للأسباب التالية: يعد  أولًا: الدافع الاقتصادي:

مع    -1 تتناسب  لا  التي  للأسرة  الأساسية  الحاجات  وازدياد  المعيشة،  وغلاء  الحياة،  تكاليف  صعوبة 
 ، لكن هذا الدافع قد يكون هو من  (1)ى مستوى أفضل للحياةالدخل الضعيف للأسرة، والتطلع إل

أهم أسباب الوضع الاقتصادي الصعب للأسرة، فاشتغال المرأة قد يؤدي إلى بطالة الرجل الذي يُحتمل  
 .(2) أن يكون زوجها أو أخاها، فأَيُّ ربح اقتصادي هذا الذي جعل المكلف بالإنفاق بطالاً 

بالمستوى    -2 بالدور  النهو   تؤمن  لا  دولة  وأي  الرّجل،  مثل  مثلها  ومجتمعها  لوطنها،  الاقتصادي 
يُسبب  قد  ذلك،  في  إشراكها  مِلُ  وتُه  المجتمع،  نصف  كونها  وطنها  اقتصاد  تنمية  في  للمرأة  الفعال 

ن مصالح المجتمع اقتصادياً،  إ  ، لكن لابد من التنبيه على:(3) ضعف العائد الذي قد يجنيه الاقتصاد 
خسارتها من تفكك الأسر وانهيار الجانب الأخلاقي لأجيالها تَفُوقُ بكثير الفائدة، والوطن لا يمكن فإنّ  

، فدافع مشاركة المرأة في   (4) تحديد معيارها بالجانب المادي فحسب، ولو استفادت المجتمعات المادية
جمي التركيز على  هو:  الإسلام  نظر  خلال خروجها للعمل في  من  مجتمعها  أهمهاتنمية    : ع الجوانب 

 والصحي..، وفي الأخير يمكن القول الاقتصادي. ، والتربوي  ،الجانب الأخلاقي

صلىّ الله عليه  -قال: قال: رسول الله    -رضي الله عنه   -فغاية الإسلام الأخلاق أولًا، عَن  أَبِي هريرة  
مَ مَكَارِمَ : -وسلم  . (5) الَْخْلَاقِ«»إِنَّمَا بُعِثْتُ لُِتَمهِ

 ثانياً: الدافع الذاتي أو الشخصي:

رغبة المرأة في تحقيق ذاتها، والشعور بمكانتها، وقيمتها في المجتمع فتكسب احترام الجميع، فهي    -1
، وعلى مواكبتها للعصر، وقد ساهم هذا الدافع في  (1) تُبَر هِنُ على ذلك من خلال العمل بإثبات قدراتها

 
‌. 417ص،  أثر خروج المرأة للعمل في العوائد النفسية والتربوية للأبناء)مداخلة( ،  ينظر: زليخة منصري زهير عبد السلام‌(1)
‌. 130م( ص 1999)دار الوراق للنشر والتوزيع_بيروت_3ط: ،  المرأة بين الفقه والقانون ،  مصطفى بن حسن،  ينظر: مصطفى السباعي‌(2)
ميين ، 18:47فييي السيياعة  2024/ 12/ 24حققييت زيييادة مشيياركة المييرأة فييي المجتمعييات مييردودا اقتصيياديا؟ أخييذناه يييومينظيير: منيياف قومييان هييل ‌(3)

‌https://www.noonpost.com/content/17012 من الصفحة الآتية: ،  على الشبكة العنكبوتية،  موقع "ن بوست"

المــرأة بــين ، . السييباعي291/ 2( 1983/ 1403حديثيية_عمان_الأردن_)مكتبيية الرسييالة ال 1ط: ، نظــام الســرة فــي الإســلامينظيير: محمييد عقليية ‌(4)
‌. 131مرجع سابق ص  ،  الفقه والقانون 

التـي هـي  كتاب الشهادات باب مكارم الخـلاق ومعاليهـا التـي مـن كـان متخلقـا بهـا كـان مـن أهـل المـروءة، السنن الكبرى ، أخرجه: البيهقي‌(5)
‌. 323/ 10،  ( 207882حديث رقم: )   الاختصارشرط في قبول الشهادة على طريق  
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لها على الشهادات الجامعية العليا، وإثبات بعض النساء تفوقهن على الرجال في   تعليم المرأة، وتَحَصُّ
، إضافة إلى النظرة الدونية للمرأة الماكثة بالبيت مقارنة بالعاملة، لكن عليها أن تدرك أن   مجال عملهنَّ

ع، يُقدر بما تقدمه للحياة من نافع الأعمال، وإنّما يكون العمل خيراً نافعاً من منطلق  كسب احترام الجمي
العفة،   من  فيه  بما  يتمثل  للعمل  الحقيقي  فالرقي  له،  الناس  بمقياس  لا  عليه،  الحاملة  العليا  المثل 

 .(2)لاجوالصدق، والتفاني، فإن عُري عن هذه المعاني، استخف الطبيب بمرضاه، ولم يُخلص لهم الع

الفراغ  -2 وقت  من  للقلق،   (3) تخلّصها  مجال  فلا  بالعمل،  نفسها  وإشغال  البيت،  في  تقضيه  الذي 
البيت  في  بقائها  يبسبب  غير    (4) والاكتئاب  النساء  بعض  بها  تتحجج  التي  الواهية  الدوافع  من  هذا   ،

فهي   البيت،  داخل  الأعمال  من  الكثير  فللمرأة  للعمل،  للخروج  البيت،  المحتاجات  شؤون  تدير  التي 
وترعى الأبناء، وتهتم بزوجها، ولديها الكثير من المسؤوليات ما لا يترك مجالًا للفراغ، والقلق، ويجعلها 

 تشعر بالإنهاك آخر النهار، فتستشعر لذة تعبها عندما تدرك أنها قامت بواجبها على أكمل وجه.

 ثالثاً: الدافع الاجتماعي: 

يحقق لها المكانة الاجتماعية اللائقة بها كامرأة فاعلة ولها دور مساو لدور الرجل  خروجها للعمل    -1
لند  ويعد (5)نداً  من    ،  بالاضطهاد  تشعر  لُهَا  جَع  منها  الغر   الحقيقية،  غير  الدوافع  من  الدافع  هذا 

الرجل   المجتمع الذكوري كما يصفه المنادون بحرية المرأة، وتتخلص من عقدة بقائها في البيت لخدمة
 . (6)زوجها، لأنها نالت حريتها، وتخلصت من استعباد الرجل لها

 خروجها للعمل يجعلها تختلط بالآخرين ويُشبع رغبتها الاجتماعية بإقامة علاقات جديدة.-2
 

 
‌. 183ص  ،  )مقال(   عمل المرأة وأثره على استقرار السرة،  ليلى مكاك،  ينظر: إبراهيم ذهبي‌(1)
‌. 293ص  ،  مرجع سابق،  نظام السرة في الإسلام،  محمد عقلة‌(2)
أثــر ، ر الانشييغال ينظيير: زهييير عبييد السييلام زليخيية معنصييري أو كثييي ، هييذا الييدافع للمييرأة قييد يناسييب الزوجيية التييي ليييس لهييا أولاد وزوجهييا غائييب‌(3)

‌418ص،  خروج المرأة للعمل في العوائد النفسية والتربوية للأبناء )مداخلة( 

عمـل المـرأة وأثـره علـى اسـتقرار ليلييى مكيياك ، . ينظيير: إبييراهيم الييذهبي293ص ، مرجييع سييابق، نظام السـرة فـي الإسـلام، ينظر: محمد عقليية‌‌(4)
‌. 183ص  ،  السرة )مقال( 

‌293ص  ،  مرجع سابق،  نظام السرة في الإسلام،  ينظر: محمد عقلة‌(5)

‌183ص  ،  عمل المرأ ة وأثره على استقرار السرة )مقال( ،  ليلى مكاك،  ينظر: إبراهيم الذهبي‌(6)
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 المطلب الثاني

 الضوابا الشرعية لعمل المرأة

 

 تعريف الضابا لغةً، واصطلاحاً: 

 تعريف الضابا لغةً:

ويأتي    ضَبطه منضبط،  حازم  أي  ضابط  بالحزم، فهو  حفظه  بالفتح  وضباطه،  ضَبطاً  يَضبطه 
 . (1) الحزم بمعنى ضبط الأمر

 تعريف الضابا اصطلاحاً: 

 تجاهين: للفقهاء في تعريف الضابا الفقهي إ

بأنه:  إ  الول:  الاتجاه عندهم  الضابط  ويعرف  الفقهية،  القاعدة  من  أخص  الفقهي  الضابط  الغالب ن 
فيما يختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة يسمى )ضابطاً(، وإن شئت قلت: ما عم صوراً. فإن 
فإن  وإلّا  )المدرك(  فهو  الحكم،  في  الصور  اشتركت  به  الذي  المشترك  القدر  ذكره  من  المقصود  كان 

ط(، وإلا كان القصد: ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط، من غير نظر في أخذها، فهو )الضاب 
الذي يجمع الفروع الفقهية من باب واحد، أما القاعدة فتجمع فروعاً من  "، وكذلك هو:    (2) فهو القاعدة
 .  (3) أبواب شتّى

فقد جعل الضابط الفقهي، والقاعدة الفقهية بمعنى واحد، ولا فرق بينهما، ومعنى    الثاني:  الاتجاهأما  
الضابط عندهم هو: "القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهو الأمر الكلي المنطبق على جميع 

 .(4) جزئياته
 

 
ــاموس محميييييييد مرتضيييييييي الحسييييييييني الزبييييييييدي ، الزبييييييييدي ‌(1) ــواهر القـــــ ــن جـــــ ــروس مـــــ ــاج العـــــ ، ودار احيييييييياء الثيييييييرات، ةلا:ط)دار الهدايييييييي ، تـــــ

‌. 439/ 19م( 2001_1965هي_1466_1385
)مكتبيية ، 2ط شرح الكوكب المنير شـرح مختصـر التحريـر، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي،  ابن النجار‌‌(2)

‌. 30/ 1م( 1997،  العبيكان
، م1999، بيييروت، )دار الكتييب العلمييية، 1ط، الشباه والنظـائر علـى مـذهب أبـي حنيفـة النعمـان، زين الدين بن إبراهيم بن محمييد،  ابن نجيم‌‌(3)

‌. 137( ص  
‌. 547/ 4م( 1966،  بيروت،  )دار الفكر2ط: ،  رد المحتار،  حاشية ابن عابدين،  محمد أمين،  ابن عابدين‌(4)
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 الترجيح: 

بوجود   القائل  الأول  الاتجاه  هو  والفقهاء  الأصوليين  من  كثير  عند  الفقهية  الراجح  القاعدة  بين  فرق 
القاعدة من  أخص  الضابط  وأن  الفقهي،  أشمل    .والضابط  تكون  الفقهية  القاعدة  أن  الترجيح  ووجه 

 ( الضرر يزال)وأوسع، إذ تضم مسائل وفروعًا من أبواب فقهية متعددة، مثل قاعدة

 . فهذه تدخل في أبواب المعاملات والأحوال الشخصية والجنايات وغيرها

الضابط كضوابط    أما  فقط،  داخله  متشابهة  مسائل  ويجمع  واحد،  فقهي  باب  على  فيقتصر  الفقهي 
النفقة  ،الطهارة ضوابط  من    ، أو  تخصصًا  وأكثر  نطاقًا  أضيق  الضابط  كان  ولذلك  البيع.  ضوابط  أو 

 . القاعدة الفقهية

 : وعليه فإن الفرق بينهما ليس مجرد فرق لفظي، بل فرق من حيث 

 نطاق التطبيق.

 م. الأبواب التي يشملها الحكعدد 

 . درجة العموم والخصوص 

 وعملها خارج البيت:  زوجةالضوابا المتعلقة بال

يجب على المرأة التي تعمل خارج البيت أن تلتزم بتطبيق الضوابط التي حددتها الشريعة الإسلامية  
نوعين: ضوابط متعلقة بالمرأة، وضوابط   ومجتمعها، وتنقسم هذه الضوابط علىلها، حتى تصون نفسها 

 متعلقة بالعمل.

 أولًا: ضوابا متعلقة بالمرأة:

 الضابا الول الحجاب الشرعي:

رَفُ    هي يُع  أوما  الشرعي،  باللباس  أخرى  لحاجات  أو  للعمل،  البيت  من  خروجها  عند  المرأة  تلتزم  أن 
لقوله:   الشرعي  النَّبِيُّ :  -تعالى   -بالحجاب  أَيُّهَا  يُدْنِينَ    ﴿يَا  الْمُؤْمِنِينَ  وَنِسَاءِ  وَبَنَاتِكَ  لَِزْوَاجِكَ  قُلْ 

رَحِيمًا َ فُورًا   ُ وَكَانَ اللَّّ يُؤْذَيْنَ  فَلَا  يُعْرَفْنَ  أَنْ  أَدْنَى  ذَلِكَ  جَلَابِيبِهِنَّ  مِنْ   : -تعالى   -وقوله  (1)﴾عَلَيْهِنَّ 
ظَهَرَ ﴿ مَا  إِلاَّ  زِينَتَهُنَّ  يُبْدِينَ  وَلَا  فُرُوجَهُنَّ  وَيَحْفَظْنَ  أَبْصَارِهِنَّ  مِنْ  يَغْضُضْنَ  لِلْمُؤْمِنَاتِ  مِنْهَا وَقُلْ   

 
‌. 59الأحزاب: ‌(1)
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"يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ  الله صلى الله عليه وسلم:    -رسول  -، وقول  (1) وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جيوبهن﴾
 .(2) وأشار إلى وجهه وكَفَّي هِ ذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وهذا"  إِ 

محارمها    :إذن  غير  أمام  الحرة  البالغة  المسلمة  المرأة  على  الشرع  أوجبه  الذي  اللباس  هو  الحجاب 
 ( 4) متفقون على أنّ الحجاب فر  على المسلمة، فالفقهاء  (3) لتستر بدنها، وهو بمعنى الستر الشرعي

المكلفة، فالغاية من اللباس الشرعي صيانة المرأة، والحفاف على المجتمع، ولم يحدد الشرع شكلًا، أو  
 محددة، وهي: (6) صفات  (5) نوعاً معيناً من اللباس، لكن يُشترط في الحجاب الشرعي

ما استثنى في قوله  -أ إلا  جميع البدن  مِنْهَا﴾ تعالى:    استيعاب  مَا ظَهَرَ  زِينَتَهُنَّ إِلاَّ  يُبْدِينَ  .  ( 7) ﴿وَلَا 
مالا   أنها  أو  التزين(،  عدم  )بشرط  والكفان  الوجه،  هي  هل  الظاهرة،  الزينة  مدلول  في  اختلاف  على 
يمكن إخفاؤه كالرداء، والثياب، وقد تفنن البعض في شكل الحجاب العصري كما يسمونه، فتلبس المرأة  

من  الثوب   الشعر  مقدمة  تُظهر  أو  الثياب،  أسفل  شقوقا  تجعل  أو  ساقيها،  يظهر  الذي  القصير، 
قصير  (4)  (8) خمارها اللباس  بارتداء  ساعديها  تُظهر  أو  رقبتها،  فتظهر  الخمار  مكان  قبعة  تلبس  أو   ،

في  الاجتماعي  التواصل  مواقع  ساهمت  فقد  حقيقته،  عن  الحجاب  تخرج  المظاهر  وهذه  الأكمام، 
 . (9) المرأة  مواكبة للعصر، ومحافظة على أناقة انتشاره، كونه

 
‌. 31النور: ‌(1)
‌. قال الألباني: صحيح". 62/ 4( 4104حديث رقم: ) ،  باب فيما تبدي المرأة من زينتها،  كتاب اللباس،  في سننهأخرجه أبو داود  ‌(2)

‌. 17/ 6،  الموسوعة الفقهية الكويتية،  ينظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية‌(3)
، وتتعييرى أمييام الرجييال، مييع الإسييلاميلكنهييا لا تتييرك تفسييد فييي المجت، لأنهييا غييير مكلفيية بفييروع الإسييلام، فييلا يجييب عليهييا، "أمييا غييير المسييلمة‌(4)

، أحكامــه، عمــل المــرأة ضــوابطه، فهنيياك آداب اجتماعييية يجييب أن تراعييى علييى الجميييع". ينظيير: هنييد محمييود الخييولي، وتخييرج بميوعيية وانحييلال
‌128ص  ،  ثمراته

وميين أراد التوسييع فييي الصييفات ، شييرعياً الحجيياب الشييرعي: هييو الالتييزام بهييذه الصييفات أو الشييروط مجتمعيية فلييو تخلييف أحييدها لييم يُعييد الحجيياب ‌(5)
الفقهييي فييي سييتر الوجييه. ينظيير: محمييد أحمييد  مييع مراعيياة الخييلاف، حجيياب المييرأة المسييلمة، عليييه الرجييوع إلييى كتيياب: محمييد ناصيير الييدين الألبيياني

‌. 3/ 153م( 2004،  دار الإيمان)الإسكندرية( ،  )دار القمة2ط: ،  عودة الحجابإسماعيل المقدم  
‌. 15ص  ،  جلباب المرأة المسلمةم( 2002،  )دار السلام للنشر والتوزيع3ط: ،  الألباني أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين‌(6)
‌. 31النور: ‌(7)
‌دون الوجه. ،  وعنقها،  نقصد به ما تغطي به المرأة رأسها‌(8)

فالحجيياب الشييرعي ، لييذي لا يناسييب الفتيياة العصييرية والأنيقييةالفتاة التي تلبس الحجاب الشرعي يصفونها ب: "الحاجة" باعتبييار هيئتهييا ولباسييها ا‌‌(9)
فنظييرة المجتمييع للحجيياب الشييرعي تعييد ميين الأسييباب التييي جعلييت الفتيييات لا يييرغبن بييه خاصيية اللييواتي ، عنييدهم خيياص بالنسيياء الكبيييرات فييي السيين

‌ليس لهن قناعة ذاتية بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
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  -، وقد روى أبو هريرة أن النبي   (1)أن يكون كثيفاً غير رقيق، لأنّ الغر  من الحجاب الستر  -ب 
وسلم عليه  الله  "  -صلى   : الْبَقَرِ   صِنْفَانِ قال  كَأَذْنَابِ  سِيَاطٌ  مَعَهُمْ  قَوْمٌ   ، أَرَهُمَا  لَمْ  النَّارِ  أَهْلِ  مِنْ 

كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ  مَائِلَاتٌ، رُؤوسُهُنَّ  بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كاسيات عاريات مميلات  الْمَائِلَةِ،    (2)يَضْرِبُونَ 
  -  ، فقد وصف النبي  (3)ا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا«لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَ 

وسّلم  عليه  الله  من  -صلى  "هذا   النساء  عاريات،  الحقيقة  في  لكنهم  بالكاسيات،  الدنيا  في  النار  أهل 
معناه وقيل  موجودان،  وهما  الصنفان  هذان  وقع  معجزات النبوة فقد  من  بدنها،    :الحديث  بعض  تستر 

. وقد انتشرت (4)تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها"  :وتكشف بعضه إظهاراً بحالها، ونحوه، وقيل معناه
الحال هو  كما  العنق،  أو  أذنين،  أو  شعر،  من  تحتها  ما  تظهر  التي  الشفافة  الأحمرة  لبعض   ظاهرة 

 التي جعلت أجزاء منها شفافة.  (5) فساتين الحفلات والأعراس

يتحقق    -ج فلا  الغرائز،  يثير  مما  ومفاتنه،  الجسم  أجزاء  يُحدد  ولا  ضيق  غير  فضفاضاً،  يكون  أن 
 . (6) الغر  المطلوب منه ألا وهو آمن الفتنة

صلى الله  -أن تبتعد عن التطيب، والتبخر، فقد رُوي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله  -د 
تْ بْقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ »أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَ : -عليه وسلم  .(7) «عْطَرَتْ، فمَرَّ

النساء من مظاهر التمدن فلتحذر المرأة، ولتدرك من تفعل ذلك   ة أصبحت منتشرة، وتعدهافهذه الظاهر  
 النبي صلى الله عليه وسّلم.  -بمن شبهها عليه 

 
مؤسسيية مناهييل ، )مكتبيية الغزالييي دمشييق3ط: ، روائـع البيـان تفسـير آيـات الحكـام، ن الشيييخ جميييل الصييابوني الحلبيييالصابوني محمد علي ابيي ‌‌(1)

‌. 384/ 2م( 1980، ه1400،  بيروت،  العرفان
، مرجييع سييابق شـرح النـووي علـى مسـلمومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أونحو. ينظر: النووي: ‌‌(2)

14 /110 .‌
‌. 2192/ 4( 2128حديث رقم: ) ،  باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المملات،  كتاب الزينة واللباس،  مسلم في صحيحهأخرجه  ‌(3)
‌. 110/ 14،  مرجع سابق  المنهاج شرح صحيح مسلم،  النووي ‌(4)
أخطرهييا ، فأصييبح العييرف السييائد يجييوز فييي العييرس مييا لا يجييوز فييي غيييره"، بعييض المظيياهر الغريبيية عيين مجتمعنييا المسييلم انتشييرت فييي أعراسيينا‌(5)

"فتظهيير أمييامهم بألبسيية يصييدق عليهييا قولييه "كَ ، تخلييي المييرأة عيين حجابهييا الشييرعي أمييام غييير المحييارم ات  يَات  عَارِيييَ مييع ظهورهييا بكامييل زينتهييا ، اسييِ
‌وآثارها الخطيرة على الفرد والمجتمع. ،  هذه المظاهر لابد من التنبيه والتوعية لعدم مشروعيتها -مكياجها  

‌. 146ص  ،  مرجع سابق  ثمراته،  أحكامه،  عمل المرأة ضوابطه،  ينظر: هند الخولي‌(6)
كتـاب ، فـي السـننوأخرجييه النسييائي ، 483/ 32، ( 19711حييديث رقييم :)  باب حديث أبي موسى الشعري ، في مسندهأخرجه أحمد بن حنبل ‌‌(7)

بـاب مـايكره للنسـاء مـن ، كتـاب الجمعـة، السـنن الكبـرى ، . ورواه البيهقي349/ 8( 9361حديث رقم:) ، الزينة باب ما يكره من النساء من الطيب
‌. 349/ 3، ( 5975ديث رقم: ) ح،  الطيب عند الخروج
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رَجًا فلا ينطبق عليه اسم الحجاب، الذي الأصل   -هي    ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، فإذا كان مُبَه 
الأجانب  الزينة على  إخفاء  للعرف    (1)فيه  ذلك  إنما ترك  لوناً بعينه،  المرأة  يفر  على  لم  والإسلام   ،

جتمعات أخرى لباس النساء  السائد في بلدها، فهناك مجتمعات لباس المرأة يكون أسود، في حين نجد م
مزركش كما في جنوب إفريقيا، فعلى المرأة ألا تتمايز عن غيرها من نساء بلدها في لون اللباس، مما  

ِ صَلَّى  وعدم التشبه بالرجال في لباسها لحديث ابن عباس قال:  ،    (2) نتباه إليهاالإ يلفت   »لَعَنَ رَسُولُ اللَّّ
جَالِ«اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  جَالِ بِالنهِسَاءِ، وَالمُتَشَبهِهَاتِ مِنَ النهِسَاءِ بِالرهِ  . (3)المُتَشَبهِهِينَ مِنَ الرهِ

إنما جاء لتحقيق مصالح العباد سواء كانوا ذكوراً، أو إناثاً، ويُحافظ على خصوصية كل    فالشرع
المساواة بين الجنسين في اللباس  منهما، فنهى عن تَشَبُه المرأة بالرجل، والرّجل بالمرأة، لكن من باب  

تَشَبَهَاً كل منهماَ بالآخر في اللباس، ومن ثم السلوك ت، والتصرفات فهذا التشبه اعند دعاة المساواة، 
معترفاً    تحت أي جنس وأصبح  صرنا نعيش نتائجه الكارثية، فقد أنتج أشخاصاً لا نستطيع تصنيفهم

 ة، وهو ما يطلق عليهم: المثليين. بهم ولهم حقوق، وترعاهم حكومات وهيئات رسمي

لهويتها   رمز  فهو  به،  وتعتز  للعمل،  خروجها  عند  الشرعي  باللباس  تلتزم  أن  المسلمة  المرأة  على 
عنه،  للتخلي  لدفعها  حثيثة  جهوداً  يبذلون  الذين  الدين  أعداء  أمام  منيعاً  حصناً  به  وتقف  الإسلامية، 

مظاهر   من  مظهر  وأنه  بالرّجعية  يُوصَفُ  الرئيسفتارة  السبب  بأنه  وتارة  الصحية    التخلف،  للمشاكل 
للمرأة   يريدون  الذين  الإسلام،  مُدّعي  بعض  من  الهدامة  الأفكار  هذه  ترويج  أكثر  يُؤلم  وما  للشعر، 
المسلمة أن تقتدي بالمرأة الغربية وتتحرّر من أحكام الشرع والعرف، وتكون حبيسة للشهوات والغرائز، 

"المسألة محكومة بالقاعدة   :وج للعمل مشروط بالتزامها بالحجاب الشرعي، إذنوإباحة الشرع للمرأة الخر 
الأصولية المعروفة: )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يترتب عليه محرم فهو محرم(، فالعمل 
أمام   وتتبرج  سترها  سلطان  عن  تخرج  أن  المرأة  من  استدعى  إذا  شريف  غير  يغدو  شريفاً  كان  مهما 

 . (4) من الرجال" الأجانب 

 الضابا الثاني: إذن الزوج:

 
‌. 38ص ،  الضوابا الشرعية لعمل المرأة في مواجهة تحديات العولمة،  نصر  الطاهر محمد عبد الحليم  ينظر: جيهان‌(1)
ميين صييفحة "عربييي ،  09:57فييي السيياعة:  2024/ 12/ 25موضييوع أخييذناه يييوم ، لباس المرأة بين العـرف والشـرع،  ينظر: محمد خير موسى‌‌(2)

‌-https://arabi21.com/story/12213254على الرابط : / ،  ة العنكبوتيةعلى الشبك 21
‌. 159/ 7( 5885حديث رقم:)  ،  والمتشبهات بالرجال،  باب المتشبهون بالنساء،  كتاب اللباس،  أخرجه البخاري في صحيحه‌(3)
‌. 52( ص  _لا:تلا: ط )مكتبة الفارابي _دمشق،  إلى كل فتاة تؤمن بالله،  البوطي: محمد سعيد رمضان‌(4)
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ناشزاً، ترتبت   عُدت المتزوجة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا خرجت دون إذنه،    فالمرأة 
لَ :  -تعالى  -عليها أحكام النشوز، فالرجل قيم على المرأة، قال   جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النهِسَاءِ بِمَا فَضَّ ﴿الرهِ

ُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  أي قائمون عليهن بالأمر، والنهي، والتوجيه، والزجر، والتأديب والإنفاق،      (1)﴾اللَّّ
والرعاية؛ كما يقوم الولاة على الرعية، وذلك لأن القوامة أحوج إلى الحزم، والتدبير، منها إلى الحنان،  

وافراً كاملًا، لأنه خُلِقَ ليكون قائداً، ورائداً، كما والوجدان فصفات الرياسة، والقوامة متوافرة في الرجل ت
 . (2)أنّ صفات الرقة، والحنان، والرحمة، والوجدان متوافرة في المرأة لأنها خلقت لتكون زوجاً، وأماً 

 .(3) ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾: -تعالى  - قال

فالعلاقة الزوجية قائمة على حقوق متبادلة بين الزوجين، فمن حق الزوجة العشرة بالمعروف وحسن   
، لذا لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولو كان    (4) الصحبة، أما الزوج فمن حقوقه الطاعة

 لعيادة. 

يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب؛   ، ولأن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة، فلا(5)أو لوالديها 
بإذنه إلا  الخروج  لها  يجوز  أولى    (6)ولا  باب  فمن  الإذن،  يلزمها  والديها  لعيادة  خروجها  كان  فإن   ،

لمصالح   تحقيقاً  استثناءات  وجود  الإسلام  سماحة  من  لكن  شرعاً،  به  المطالبة  غير  للعمل  خروجها 
زو  إذن  دون  للعمل  الخروج  للمرأة  فأجاز  أالعباد،  الحالات:  في  قبل    -جها  العمل  عليه  اشترطت  إذا 

»المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا  : قال :    -صلى الله عليه وسّلم   -  الزواج، ووافق الزوج، لقوله
مَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا   .(7)«حَرَّ

 
‌. 34النساء: ‌(1)
‌. 98/ 1م( 1964ه/ 1383،  )المطبعة المصرية ومكتبتها6ط: ،  أوضح التفاسير،  الخطيب: محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب‌(2)
‌. 228البقرة: ‌(3)
الييذي عليييهن ميين الطاعيية". وهذا ما أشار إليه القرطبي في تفسيره بقوله: "أي لهيين ميين حسيين الصييحبة والعشييرة بييالمعروف علييى أزواجهيين مثييل ‌‌(4)

‌. 124،  123/ 3)دار الكتب المصرية القاهرة( 2ط: ،  الجامع لحكام القرآن،  القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
عيييادة لأنهييا ميين بيياب المعاشييرة بييالمعروف قييال ابيين قداميية: "ولكيين لا ينبغييي للييزوج منعهييا ميين ، ويُسييتحب للييزوج السييماح لزوجتييه بزيييارة والييديها‌(5)

مرجييع ، المغنـي، وقييد أميير الله تعييالى بالمعاشييرة بييالمعروف. ابيين قداميية، وحملا لزوجته على مخالفته، وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعة لهما،  والديها
‌. 295/ 7،  سابق

‌. 295/ 7،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(6)
‌وقال حديث "حسن صحيح". ،  28/ 3، ( 1352رقم :)  ث  باب الصلح بين الناس حدي،  كتاب الحكام،  الترمذي في سننهأخرجه  ‌(7)
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نكاح مستأجرة العين"، قال به الشافعية  أن تكون الزوجة أجرت نفسها بعقد قبل الزواج ما يسمى    -ب  
 .(1) على وجه الخصوص 

  .(2)إعسار الزوج وعجزه عن النفقة على زوجته، جاز لها الخروج للعمل دون إذنه -ج

 : الضابا الثالث: ألا يَصْرِفَها عن الزواج

،    (3) ضرورة، أو حاجةأي ألا يكون هذا العمل الذي تزاوله صارفاً لها عن الزواج، أو مؤخراً له بدون  
فكم من امرأة شَغَلَها عملها، ولم تقبل من تقدّم لها بحجة العمل، والاهتمام بالترقيات، وإثبات الذات،  
رفيق  ولم تستفق من غفلتها حتى فاتها قطار الزواج وتحسرت على حالها، فقد ضيعت فرص إيجاد 

 .الدرب، وشريك الحياة وفقدت السكينة، والاستقرار النفسي 

 الضابا الرابع: ألا يصرفها عن الإنجاب:

أي ألا يكون العمل صارفاً لها على الإنجاب بحجة اشتغالها، وعدم وجود من يرعى صغارها، متناسية  
لقوله   التناسل،  وهي:  ألا  للزواج  الأساسية  أَزْوَاجًا    :-تعالى-المقاصد  أَنْفُسِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  جَعَلَ   ُ ﴿وَاللَّّ

لَكُمْ  هُمْ   وَجَعَلَ   ِ اللَّّ وَبِنِعْمَتِ  يُؤْمِنُونَ  أَفَبِالْبَاطِلِ  بَاتِ  الطَّيهِ مِنَ  وَرَزَقَكُمْ  وَحَفَدَةً  بَنِينَ  أَزْوَاجِكُمْ  مِنْ 
لشيخوخة القارة الأوروبية، وهو تركيز نسائها على العمل دون   وهذا من الأسباب الرئيسة  ،(4) يَكْفُرُونَ﴾

 الأسرة. 

 واللين في الكلام:، الخضوع بالقولالضابا الخامس: عدم 

فكم من رجل تفتنه النساء المتبرجات، لذلك نهى الشرع عن خضوع المرأة بالقول عند مخاطبة الرجال:  
،   (5) ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾  :-سبحانه وتعالى -  لقوله

والنساء  الرجال،  خلق  الله الذي  ولكن  بالقول،  المرأة  خضوع  الناتج عن  الأثر  وسبب النهي يرجع إلى 

 
، ولا نفقيية عليييه". النييووي ، وهذا ما أشار إليه النووي حيث قال: "أجرت نفسها قبل النكاح إجارة عين قييال المتييولي ليييس للييزوج منعهييا ميين العمييل‌‌(1)

‌. 64/ 9،  مرجع سابق،  روضة الطالبين وعمدة المفتين
بالكسوة أو ببعضها أو بالسكنى أو المهر بشرطه خيرت على التراخي بين الفسييخ ميين غييير انتظييار وبييين المقييام. فييلا قال الحجاوي: "أو أعسر ‌‌(2)

، أبييو النجييا شييرف الييدين موسييى، ينظيير: الحجيياوي  .يلزمهييا تمكينييه ولا الإقاميية فييي منزلييه وعليييه ألا يحبسييها بييل يييدعها تكتسييب ولييو كانييت موسييرة"
‌. 477/ 5،  مرجع سابق،  كشاف القناع،  والبهوتي، 146/ 4بيروت(  ،  ط )دار المعرفةلا،  الإقناع في فقه الإمام أحمد

لعمـل المـرأة فـي  الضـوابا الشـرعية، وجيهان الطاهر محمد عبييد الحليييم، 113ص ، عمل المرأة في ميزان الشريعة، ينظر: أم حبيبة البريكي‌(3)
‌. 49ص،  مواجهة تحديات العولمة

‌. 72النحل: ‌(4)
‌. 32الأحزاب: ‌(5)
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ويهيج   ما يثير الطمع في القلوب،  وتترقق في اللفظ،  حين تخضع بالقول،  المرأة  صوت  في  أن  يعلم 
ل بيئة وتجاه  الفتنة في القلوب، وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد، وفي ك

المؤمنين  وأم  الكريم،  النبي  زوج  هي  كانت  ولو  امرأة،  من    -عليهم   الله   رضوان   -كل  طهارة  لا  وأنه 
 . (1) الدنس المثيرة من الأساس

 الضوابا المتعلقة بالعمل: -ثانيا 

 الضابا الول: أن يكون العمل مشروعاً:

البيع   مثل  رسوله،  وسنة  الله  كتاب  مع  متفقاً  يكون  من  أن  وغيرها  والتعليم  والخياطة  والشراء 
كالسحر،  الشرع،  في  عنه  النهي  ورد  عمل  كل  فهو  المشروع  غير  العمل  أما  المشروعة،  الأعمال 

حْرَ :  -تعالى  -  ، قال  (2)والرقص والغناء يَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلهِمُونَ النَّاسَ السهِ ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّ
فَتَنَةٌ  وَمَاأُنْزِ  نَحْنُ  إِنَّمَا  يَقُولَا  حَتَّى  أَحَدٍ  مِنْ  يَعلهِمَانِ  وَمَا  وَمَارُوتَ  هَارُوتَ  بِبَابِلَ  الْمَلَكَيْنِ  عَلَى  لَ 

 ، (3) فلاتكفر﴾

 . (5)، والشعوذة، والشرك (4)الآية صريحة في النهي عن السحر

أخذ   الغناء،    العلماءوقد  حكم  يَت بَعُ  عليهما  والاستئجار  والرقص،  للغناء،  المرأة  احتراف  أن 
عليهما   والاستئجار  احترافهما،  حكم  كان  مباحاً  أو  مكروهاً،  أو  حراماً،  كانا  فحيث  نفسيهما،  والرقص 
وسط  في  كان  وإن  شروط،  فلها  النساء  وسط  في  المهنة  ممارسة  بين  التفريق  يجب  كما  ذلك،  يتبع 

 .(6) فحرام باتفاق الفقهاء لما فيه من إظهار المفاتن، وإثارة الغرائز الرجال

ولتدرك  عنه،  بحثها  رحلة  في  الأولويات  أولى  من  العمل  مشروعية  تجعل  أن  المسلمة  المرأة  فعلى 
 .(7)﴾مَخْرَجًا ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللََّّ يَجْعَلْ لَهُ وتتيقن أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، لقوله تعالى: 

 
‌. 2859/ 2855لاط)لان(  ،  في ظلال القرآن،  سيد قطب‌(1)
‌. 18لا: ط )لان( ص،  رؤية شرعية،  عمل المرأة،  فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم‌(2)
‌. 102البقرة: ‌(3)
ولأن الله ، ستسيير بييه كالزنييديق والزانيييلأنييه أميير ي، فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفراً يقتل ولا يسييتتاب ولا تقبييل توبتييه‌‌(4)

وهييو قييول أحمييد بيين حنبييل وأبييي ثييور وإسييحاق والشييافعي ، تعالى سمى السحر كفراً بقوله: وما يعلمان من أحييد حتييى يقييولا إنمييا نحيين فتنيية فييلا تكفيير
‌. 48/ 2،  مرجع سابق،  أحكام القرآن،  وأبي حنيفة". القرطبي

‌. 626/ 1ه( 1984،  تونس،  لا: ط )الدار التونسية للنشر،  والتنوير  التحرير،  محمد الطاهر،  ينظر: ابن عاشور‌(5)
‌. 177، 176،  ثمراته،  أحكامه،  هند الخولي عمل المرأة ضوابطهينظر:  ‌(6)
‌. 2الطلاق: ‌(7)
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 الضابا الثاني: أن يكون ملائماً لطبيعة المرأة: 

إصلاح   أو  البناء،  أو  كالحدادة،  الشاقة،  أو  الخشنة،  الأعمال  في  العمل  للمرأة  يجوز  لا 
تلائم   لا  التي  الأعمال  من  وغيرها  البترول،  عن  التنقيب  محطات  أو  الأحذية،  مسح  أو  السيارات، 

جسمها وتكوين  المرأة،  كونها  طبيعة  الرجال،  عَمَلَ  بعمل  تتفاخر  من  النساء  من  البعض  هناك  لكن   ،
تريد إثبات مساواتها مع الرجل، وأنّ لها من القدرات والإمكانات ما يُمكنها من القيام بأعماله، متناسية  
أنّ لكل منهما عمل يميزه ويناسب طبيعته وبناء جسمه، فكل ميسر لما خلق له، والعلاقة بين الرجل 

 رأة علاقة تكامل لا تصادم.والم

"القول بالمساواة بين الجنسين يُغفل الفوارق الجسمية، والنفسية التي أثبتها الطب، والعلم، والشرع بين  
الرجل، والمرأة بصورة قطعية، يقول روبرت ولسلي: إن المرأة والرجل جنسان مختلفان اختلافاً شاملًا  

 . (1) وق، فإن المساواة بينهما في الجنس مستحيلة استحالة ماديةكاملًا، وإذا كنا نُسَلِم بينهما في الحق

  (2) الضابا الثالث: عدم الاختلاط:

كرّم المرأة، وصانها كالجوهرة الثمينة، لا يلمسها إلا صاحبها، ومستحقها، ومع أن الإسلام  إنّ  
رضي الله  -الشرع أباح لها العمل، شدد على تجنب الاختلاط مع الرجال الأجانب، عن أسامة بن زيد  

النبي    -عنه  وسلم -عن  عليه  الله  الرهِ قَالَ:    -صلى  عَلَى  أَضَرَّ  فِتْنَةً  بَعْدِي  تَرَكْتُ  مِنَ »مَا  جَالِ 
 . (3)النهِسَاءِ«

، فلو لم تضبط العلاقة بين الرجل، والمرأة بضوابط لساد  (4) ففتنة النساء أعظم الفتن مخافة على العباد 
 .(5) الفساد، وانتشر الانحلال الخلقي

ومن صور الاختلاط الممنوع اللقاء من أجل التعارف، أو اللهو، أو التسلية، في المقابل نجد أنّ  
إذن ليس محرمًا بل هو جائز، أو مطلوب إذا كان القصد منه    ،اللقاء بين الرجال، والنساء في ذاته
 

‌. 293ص  ،  مرجع سابق،  نظام السرة في الإسلام،  محمد عقلة‌(1)
وهييذا الاجتميياع بييين الرجييل والمييرأة )وهمييا أجنبيييان( فييي مكييان واحييد يترتييب ، اجتميياع امييرأة مييع رجييلأو ، الاختلاط: "هو اجتميياع النسيياء بالرجييال‌‌(2)

ميين فتاويييه علييى موقعييه علييى الصييفحة ، أو محادثيية بينهمييا". عبييد الكييريم زيييدان، أو نظيير أحييدهما للآخيير، وغالباً مقابلة أحدهما للآخيير،  عليه عادة
‌. 421/ 3،  المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، https://www.al-qaradawi.net/node/4298العنكبوتية على الرابط:  

‌. 8/ 7، ( 5096حديث رقم:)    باب ما يتقى من شؤم المرأة،  كتاب النكاح،  في صحيحهرواه البخاري  ‌(3)
‌. 7/ 188،  شرح صحيح البخاري ،  ابن بطال‌(4)
سييينة وظييياهرة التحيييرش  16هيييات العازبيييات التيييي لا تتجييياوز أعميييارهن وهيييذا ميييا هيييو حاصيييل ومنتشييير فيييي الغيييرب منهيييا ظييياهرة ميييا يُسيييمى بالأم‌(5)

‌وغيرها من الآفات الاجتماعية التي سببها الرئيس الاختلاط. ،  الجنسي
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المشاركة في هدف نبيل من علم نافع، أو عمل صالح، أو مشروع خيري، أو جهاد لازم، أو غير ذلك 
و  التخطيط  في  بينهما  مشتركاً  تعاوناً  ويتطلب  الجنسين،  من  متضافرة  جهودًا  يتطلب  التوجيه  مما 

بين   لقاء  لكل  الضابطة  الشرعية  القيود  وتنسى  بينهما،  الحدود  تذوب  أن  ذلك  يعني  ولا  والتنفيذ، 
الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا إنما الواجب في ذلك 

 . (1) رسمها الإسلام والتقوى في إطار الحدود التياك في الخير، والتعاون على البر هو الاشتر 

 (2)   الضابا الرابع: تجنب الخلوة المحرمة:

، وقد وردت أحاديث كثيرة نهى فيها  (3) ""وحقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس
 عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، منها: -صلى الله عليه وسلم -النبي  

النبي-أ عن  عباس  ابن  وسلم  -عن  عليه  الله  "لاَ   -صلى  ذِي   قال:  مَعَ  إِلاَّ  بِامْرَأَةٍ  رَجُلٌ  يَخْلُوَنَّ 
  (4) محرمٍ".

»لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ قال:    -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه-ب 
يْطَانَ ثَالِثُهُمَا« الخلوة بالأجنبية للمفاسد التي تترتب عليها، لذلك فإن ، والتشديد على  (5)بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّ

"علة هذا النهي ظاهرة، وهو أن الطباع تدعو إلى ما جبلت عليه، والحياء يكف مع مشاهدة الخلق، 
غير   من  طبعه  يجري مع  والإنسان  الديني،  المانع  إلا  يبق  المانع، فلم  الحياء  عدم  الخلوة  كانت  فإذا 

 .(6) حفظاً للدين بكل كلفة  تكلف، ويعاني مخالفة هواه 

المحلات  في  عملها  أو  سكرتيرة،  المرأة  عمل  العمل:  مجال  في  المحرمة  الخلوة  صور  ومن 
التجارية، أو الإدارات للتنظيف، أو غيرها من الوظائف التي تجعلها تختلي برئيسها في العمل، أو أحد  

 من الموظفين معها. 

 
ميين فتاويييه ، 22:35فييي السيياعة : ، 12/ 03/ 2021مقييال أخذتييه يييوم ،  الاختلاط بين الجنسين حقيقتـه وحكمـه وضـوابطه، يوسف القرضاوي ‌‌(1)

‌. qaradawi.net/node/4298-https://www.alعلى موقعه على الصفحة العنكبوتية على الرابط:  
فالصييحيحة منهييا:" أن يجتمييع الزوجييان بعييد عقييد ، أو فاسييدة، حةأما الخلوة بييين الييزوجين فهييي إمييا صييحي، الخلوة المحرمة وهي الخلوة بالأجنبية‌‌(2)

أما الخلوة الفاسدة: "هي كل خلييوة وجييد فيهييا مييانع ميين ، الزواج الصحيح في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار أو بيت مغلق الباب"
ــي‌،مرجــ ‌أو فسيياد الييزواج". ، المكييانأوعييدم صييلاحية ، أو وجييود شييخص ثالييث عاقييل مييع الييزوجين، الموانييع الثلاثيية السييابقة ــة‌،الم،ن ابــن‌قدام

‌.7/146سابق،‌
‌. 6836-9/ 6835،  الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة الزحيلي‌(3)
‌. 37/ 7( 5231رقم الحديث) ،  باب لايخلون رجل بإمرأة إلاه ذو محرم والدخول على المغيبة،  كتاب النكاح،  في صحيحه،  أخرجه البخاري ‌(4)
‌. 75233/ 37حديث رقم:  ،  والدخول على المغيبة،  باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم،  كتاب النكاح،  صحيحهأخرجه البخاري في  ‌(5)
‌. 385لا: ط )مطبعة سفير_الريا _لا:ت (ص،  إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب،  ينظر: القحطاني: سعيد بن وهف‌(6)

https://www.al-qaradawi.net/node/4298
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 الضابا الخامس الاستفادة من قدراتها: 

يكون الغر  من استخدامها لعملها الاستفادة من طاقاتها، وقدراتها كإنسان لا كأنثى، هي  أن  
في   تُوَظّفُ  والمصالح  الأعمال،  من  كثيرا  نرى  أصبحنا  فقد  الرجال،  لقلوب  واستمالة  جاذبية،  محل 

الوظيفة طلب  عند  الأنوثة  تشترط  أو  النساء،  الغ(1)أجهزتها  المرأة  تعانيه  ما  للأسف  وهذا  ربية، ، 
فالدعوات التي تنادي بتحرّرها ماهي إلا شعارات كاذبة، وزائفة، الغر  منها تجريد المرأة من عفتها، 

 وجعلها سلعة رخيصة. 

 الضابا السادس: ألا يؤدي عملها إلى بطالة الرجال: 

عدم كون العمل الذي تمارسه مما يستلزم قطع، أو تضييق سبيلًا لاكتساب عيش الرجال، لأن  
استلزام ذلك يؤدي إلى نشوء اضطراب في نظام المسؤوليات المنوطة بالرجال بالنسبة لقضايا الأسرة  

الأصولية بالقاعدة  محكوم  وهو  عامة،  بصفة  الإسلامي  والمجتمع  )ما لا يتم الواجب إلا به   خاصة، 
 . (2) (فهو واجب، وما يترتب عليه محرم فهو محرم

 ؤولية البيت. الضابا السابع: توافق العمل مع مس

أبنائها،   برعاية  والقيام  بزوجها،  والاهتمام  الأساسية،  ووظيفتها  الخارج،  في  عملها  بين  التوفيق 
بيتها الحقوق،  (3) وشؤون  بعض  على  وتنازله  العاملة،  لزوجته  ومساندته  الزوج  تفهم  إلى  يحتاج  وهذا   ،

كما  -نقيصة    ، وهذا لا يعد في بعض شؤون البيت وقيامه ببعض شؤونه بمفرده، بل معاونته لزوجته  
عن عائشة رضي   -صلى الله عليه وسلم-بل هي من تمام الرجولة واقتداء بالرسول    -يظنها البعض 

 . (4) «»خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لَهْلِي: -صل الله عليه وسلم-قالت: قال الرسول -الله عنها

المجتمع: لحاجة  أو  شخصية  لحاجة  الخروج  يكون  أن  السابع:  كلا  الضابا  يجوز    الحالتينوفي 
من   مداواة  أو  تعليمها  إلى  يحتجن  من  لتعليم  خروجها  إلى  بحاجة  المجتمع  يكون  فقد  للمرأة  الخروج 

 .(5) يحتجن إلى مداواتها أو نحو ذلك من احتياجات المجتمع، فإن للمرأة الخروج من أجل ذلك كله

 
‌رسالة علمية. ،  وابا الشرعية لعمل المرأة في مواجهة تحديات العولمةالض،  جيهان الطاهر محمد عبد الحليم‌(1)

‌. 185ص    مرجع سابق، ، ثمراته،  أحكامه،  عمل المرأة وضوابطههند الخولي  ‌(2)
م( 1993هيييي_1413، شيييارع سيييوريا -)مؤسسييية الرسيييالة بييييروت1ط: ، المفصـــل فـــي أحكـــام المـــرأة والبيـــت المســـلم، ينظييير: عبيييد الكيييريم زييييدان‌(3)

265 /4 .‌
‌. 6/ 196، 3895حديث رقم:  ،  باب في فضل أزواج النبي،  أبواب المناقب،  في سننهرواه الترمذي  ‌(4)
‌. 68ص،  عمل المرأة المسلمة،  ينظر: ابوغدة‌(5)
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 المبحث الثاني 

 أثر عمل المرأة على النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون. 

 المطلب الول 

 أثر عمل المرأة على النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي 

لقوله  إجماعاً،  عليها  الإنفاق  بواجب  قيامه  الزوج  بها  يلتزم  التي  الزوجة  حقوق    : -تعالى   -من 
وُجْدِكُمْ ﴿ سَكَنتُم مهِن  حَيْثُ  مِنْ  الفقه    (1)﴾أَسْكِنُوهُنَّ  منظور  نفقتها في  تسقط  أن  الممكن  من  أنه  غير 

ولي   بنفقتها  يلتزم  عام  بشكل  المرأة  أن  في  الإسلام  فلسفة  من  الإسلامية  الشريعة  وتنطلق  الإسلامي، 
أمرها سواء كانت أماً، أم أختاً، أم بنتاً أم قريبة يرثها وترثه، وإذا تزوجت انتقل هذا الالتزام على الزوج  

ياة المشتركة بينهما، وعليه أن ينفق باعتدال حسب العادة والبيئة، ولا يميل الى الإسراف  منذ قيام الح
ُ نَفْسًا إِلاَّ مَا ءَاتهَا سَيَجْعَلُ    :-تعالى -أو، التقتير، ولا يحمل نفسه فوق طاقتها، لقوله ﴿ لَا يُكَلهِفُ اللَّّ

ُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا﴾  -أن: رسول اللهأمامة  بادة، وقربة الى الله لما روى أبو  ، والنفقة على المرأة ع   (2) اللَّّ
، فما علة سقوط  (3) : »من أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة«قال  -صلّى الله عليه وسلّم 

 وما رأي العلماء في ذلك ؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المبحث. ،النفقة عن الزوجة بالعمل

 النفقة الزوجية بعمل الزوجة.أولًا: علة سقوط 

 تجاهين متباينين: لة إلى أن سبب وجوب النفقة يمثل إالمسأ ترجع

هو حق الحبس الثابت للزوج بسبب النكاح، وهو قول الحنفية فإذا انتفى الاحتباس لغير عذر   الول:
على ذلك، فخروج الزوجة للعمل بدون إذنه يؤثر لديهم    وبناءً   (4) شرعي، فإنه لا تجب النفقة على الزوج

في نفقتها؛ ولذلك فالزوجة التي تحترف، وتكتسب، ولم تفرغ نفسها لزوجها، ولم تسلمه التسليم الكامل،  

 
‌. 6الطلاق: ‌(1)
‌. 7الطلاق: ‌(2)
م( حييييديث رقييييم 1995، ه1415، القيييياهرة، الحييييرمينبيييياب العييييين لا: ط )دار ، الوســــا المعجييييم، الطبرانييييي: ابييييو القاسييييم سييييليمان بيييين أحمييييد‌(3)
 (3897 )4 /173 .‌
‌. 197/ 4)دار الكتاب الإسلامي(  2ط: ،  البحر الرائق، زين الدين بن ابراهيم بن محمد،  ابن نجيم‌(4)
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منه،   النفقة  تستحق  لا  وبالتالي  بيته،  من  خارجة  دامت  ما  ناشزة  كانت  وعصته  ذلك،  من  منعها  فلو 
  . (1)بعمل الزوجة هو عدم تحقق الحبس الثابت عليها بالنكاح للزوجة فعلة سقوط النفقة الزوجية

 يذكر أن سبب وجوب النفقة هو التمكين من الوطء، والاستمتاع.  الثاني:

نفقة   سقوط  فعلة  ذلك،  ينتفي  حينما  فتسقط  والحنابلة،  والشافعية،  المالكية،  من  الجمهور  قول  وهو: 
ن للزوج منع  : إ، ولذا يرى المالكية(2) نما هو ارتباطها بالتمكينالزوجة بالعمل ليس بخروجها للعمل، وإ

 .(3) زوجته من العمل إذا كان هذا الأمر يتسبب في وهن جسدها، وإضعافه من الصنائع 

سواء أكان سبب وجوب النفقة هو حق الحبس الثابت للزوج بسبب النكاح، أو كان سببه هو التمكين  و 
من الوطء، والاستمتاع، فبخروج الزوجة للعمل غير مسقط لنفقتها إذا لم يتأثر حق الزوج بالاحتباس، 

التي توهن جسدها  بتعدت عن الأعمال  الله عليها من الحقوق الشرعية، وأفلم تمتنع عن تأدية ما أوجبه  
الضعيف، أو التي لا تتناسب مع أنوثتها ورقتها كالعمل بالمناجم، والطرق، وإصلاح المركبات، وورش  
الزوجية   رباط  بقي  طالما  النفقة  لها  فتثبت  واتزانها،  وحشمتها  وقارها،  على  محافظة  وكانت  الحدادة 

 . يتضح ذكره أكثر فيما يليهذا ما سالمقدس بينهما ، وطالما كانت ملتزمة بما سبق ذكره، و 

 ثانيا: آراء العلماء في سقوط النفقة بعمل الزوجة:

، أو حاجة المجتمع نفسه إليها؛ كطبيبة، أو مدرسة لبنات  في جواز عمل المرأة عند حاجتهالا خلاف  
لا   وحشمتها،  بحجابها،  الكرامة  موفورة  بها  العمل  تمارس  كانت  إذا  المهن  من  ذلك  غير  أو  جنسها، 

لكنابتذا الأسري،  واجبها  في  تفريط  ولا  لشخصها،  بعد    . ل  الزوجة  نفقة  سقوط  في  العلم  أهل  رأي  ما 
أو إذا خرجت بعد اشتراطها هذا الأمر في عقد النكاح أو    ؟خروجها للعمل دون إذن الزوج لها بالخروج

يث فيما  إذا خرجت بعد تراضي الطرفان على العمل مقابل إسقاط النفقة؟ وهذا ما سأتعر  له بالحد 
 يأتي:

 خروج المرأة للعمل دون إذن الزوج: -1

 
‌. 576/ 3،  الدر المختار،  ابن عابدين، 16/ 4،  بدائع الصنائع،  الكاساني‌(1)
الحـــاوي والمييياوردي ، 393/ 4، م( 1984، ه144، بييييروت، دار الفكييير) 1ط: ، ر خليــلالجليـــل شــرح مختصـــ مييينح، محميييد علييييش، ابييين علييييش‌(2)

‌. 196/ 5،    القناع  كشاف،  البهوتي، 460/ 11،  الكبير
دار ) 1ط: ، شــرح زروق علــى مــتن الرســالة، شييهاب الييدين أبييو العبيياس أحمييد بيين أحمييد بيين محمييد بيين عيسييى البرنسييي الفاسييي، ينظيير: زروق ‌(3)

‌. 393/ 4مرجع سابق  ،  منح الجليل،  وابن عليش، 98/ 2م( 2006، ه1467،  لبنان،  بيروت،  الكتب العلمية
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أنه لا يحق للزوجة أن تؤجر نفسها دون رضا الزوج؛ لما يتضمن من تفويت حق من    :يرى أهل العلم
ثبت له الحق بعقد سابق وهو الزوج، فلم يصح كتأجير المستأجر لما له دون إذن مالكه إلا إذا منعها 

ها من  . أما إذا استطاعت الزوجة التوفيق بين عملها، وبين القيام بشؤون بيتها، فلا وجه لمنع(1) النفقة
محظور   على  يشمل  ولا  مفسدة،  إلى  يجر  ولا  المجتمع،  يحتاجه  مما  العمل  كان  إذا  وبالأخص  ذلك، 
كتدريس الأطفال، والنساء ، وكانت الزوجة في خروجها له لممارسة هذا العمل ملتزمة بأحكام الشرع،  

ها الأساسية كزوجة،  متخلقة بأخلاق الإسلام، وآدابه ولم يترتب على خروجها لهذا العمل إخلال بوظيفت
وأم ، ورد في الدر: والذي ينبغي تحريره أن يكون له منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه، أو  
ضرورة ، أو إلى خروجها من بيته، أما العمل الذي لا ضرر فيه، فلا وجه لمنعها عنه خصوصاً في  

وس إلى  يؤدي  بيتها  في  عمل  بلا  المرأة  ترك  فإن  بيته،  من  غيبته  أو حال  والشيطان،  النفس،  اوس 
 . (2) الانشغال بما لا يعني مع الأجانب، والجيران 

والإسلام لم يحرم الزوجة من حق الاكتساب والعمل والأدلة على ذلك كثيرة: فقد كانت زوجات رسول 
أنها    -اللََُّّ عَن هَا  -رَضِيَ   -يعملن، ولم ينكر عليهن رسول الله، فعن عائشة   -صلى الله عليه وسلم -الله  

الله  قالت:   رسول  لم -»قال:  وسه عليه  الله  فكن -صلى  قالت:  يداً،  أطولكن  بي  لحاقاً  أسرعكن   :
وتصدق« بيدها  تعمل  كانت  لنها  زينب؛  يداً  أطولنا  فكانت  قالت،  يداً  أطول  أيتهن   (3) يتطاولن 

 عَن هَا أطولهن يداً في الصدقة، وفعل المرأة، فزينب رَضِيَ اللََُّّ   فالحديث فيه دلالة على جواز اكتساب 
 -رَضِيَ اللََُّّ عَن هَا -الخير، فماتت أولهن، فعلمن أن المراد طول اليد في الصدقة، والجود، حيث كانت  

 . (4) بأنها من صناع اليد  تعمل بيدها تدبغ، وتخرز، وتبيع، وتتصدق حتى وصفت 

رضِيَ اللََُّّ    -، وعن أنس(5) دق في سبيل اللهوكانت زينب امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ، وتخرز وتص
قال:" ولقد رأيت عائشة   -صلى الله عليه وسلم   -قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي  -عنهُ 

ُ عَنْهُما-بنت أبي بكر وأم سليم   أرى خدم سوقهما تنقزان القرب وقال    وإنهما لمشمرتان  -رَضَي اللَّّ
 

‌. 196/ 5،  مرجع سابق،  كشاف القناع،  والبهوتي، 495/ 11،  مرجع سابق الحاوي الكبير،  الماوردي ‌(1)
اباب فضائل زينب أم المؤمنين ، كتاب الفضائل، شرح صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شييرفت، النووي ‌‌(2) ُ عَنْهـَ يَ اللَّّ ، لا:ط) دار الخييير، رَضـِ

‌. 8ص،  ( 2452م( رقم الحديث ) 1996
‌(. 4490رقم الحديث ) 1907/ 4،  باب فضل زينب رضي الله عنها،  كتاب فضائل الصحابة،  في صحيحه،  أخرجه مسلم‌(3)

اباب فضائل زينب أم الم، كتاب الفضائل، شرح صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شييرفت، النووي ‌‌(4) ُ عَنْهـَ يَ اللَّّ ، لا:ط) دار الخييير، ؤمنين رَضـِ
‌. 8ص،  ( 2452م( رقم الحديث ) 1996

( وورد فيييه "هييذا 6852رقييم الحييديث ) ، 32/ 5، كانـت زينــب أول لحوقـاً بــالنبي، كتـاب معرفــة الصـحابة، المسـتدرك علــى الصـحيحين، الحيياكم‌(5)
‌حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه"
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تجيئان،  ثم  فتملأنها،  ترجعان،  ثم  القوم،  أفواه  في  تفر انه  ثم  متونهما،  القرب على  تنقلان   يره 
القوم أفواه  للعمل؛ وحاجة  (1)فتفر انها في  المرأة  الدليل على جواز خروج  ، وهذا و يره مما يعضد 

أ الممرضة  دور  في  لها سواء  الشديدة  به  المجتمع  تختص  مما  ذلك  التدريس و ير  أو  الطبيبة  و 
 النساء. 

إذا نفقتها فالزوجة  عن سقوط  تعد   أما  الزوج  رضا  بدون  للعمل  نفقتها؛    خرجت  تسقط  وبالتالي  ناشزة، 
لأن المرأة التي تحترف، وتكتسب ولم تفرغ نفسها لزوجها، ولم يتم تسليمها التسليم الكامل، فلو منعها  

أما  ،  (2) ناشزة ما دامت خارجة من بيته، فلا تستحق النفقة منه  لا إذنه تعد ذلك وعصته، وخرجت ب   من
إذا منع الزوج النفقة، وخرجت زوجته لتتكسب فلا يحق له منعها ورد في الحاوي قال الشافعي رحمه  

من أن تخرج، فتعمل، أو تسأل، فإن لم يجد نفقتها خيرت كما وصفت   :الله: "ولا تمنع المرأة في ثلاث 
)إذا أمهلت الزوجة بالفسخ ثلاثاً كان لها الخروج من منزلها؛ لتكتسب نفقتها بعمل    (3)في هذا القول

 . (4) تعذر النفقة عليه؛ لنه لا قوام لبدنها إلا بما يقوتها( أو مسألة، ولم يكن للزوج منعها مع

الدولي  سلامي:الفقه الإ  رأي مجمع  الإسلامي  الفقه  مجمع  مجلس  البحوث    (5) يرى  على  اطلاعه  بعد 
إلى   استماعه  وبعد  الموظفة،  والزوجة  الزوج  اختلافات  موضوع  بخصوص  المجمع  إلى  الواردة 
المناقشات التي دارت حوله: إن خروج المرأة للعمل بعد أخذ إذن الزوج غير مسقط لنفقتها فذكروا في 

 البند ثالثاً من القرار فيما يخص عمل الزوجة خارج البيت ما يلي:

للمرأة عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها، واختصاصها    يحق
بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً مع طبيعتها، واختصاصها، بشرط الالتزام بالأحكام الدينية، والآداب 

مسؤوليتها الأساسية، وأن خروجها للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة  الشرعية، ومراعاة  
عن   أما  للنفقة،  المسقط  النشوز  معنى  الخروج  ذلك  في  يتحقق  لم  ما  الشرعية،  الضوابط  وفق  شرعاً، 

 
، کتــاب المغــازي ، مســلم صييحيح، ( 3600رقييم الحييديث ) 1483/ 3بــاب مناقــب أبـي طلحــة رضــي الله عنــه ، صـحيح البخــاري ، البخيياري أخرجييه ‌(1)

لِ الْمُؤْمِنُونَ(  ُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَِّّ فَلْيَتَوَكَّ ‌(. 3837رقم الحديث ) ، 1491/ 4،  باب ﴿إِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّّ

والحطيياب شييمس الييدين أبييو عبييد الله محمييد بيين محمييد بيين عبييد الييرحمن الطرابلسييي ، 576/ 3، مرجييع سييابق، رد المحتــار، ينظيير: ابيين عابييدين‌(2)
، مرجييع سييابق، الحيياوي الكبييير، والميياوردي ، 188/ 4، م( 1996، ه1416، )دار الفكميير3ط: ، مواهــب الجليــل فــي شـرح مختصــر خليــل، المغربييي

‌. 197/ 5مرجع سابق  ،  كشاف القناع،  والبهوتي، 369/ 7،  مرجع سابق،  روضة الطالبين،  والنووي . 460/ 11
‌. 460/ 11،  مرجع سابق،  الحاوي الكبير،  الماوردي ‌(3)
‌. 197/ 5،  مرجع سابق،  كشاف القناع،  ينظر: البهوتي‌(4)
 30سادسيية عشييرة بييدبي )دوليية الإمييارات العربييية المتحييدة مجلييس المجمييع الفقهييي المنبثييق عيين منظميية المييؤتمر الإسييلامي المنعقييد فييي دورتييه ال‌(5)

‌م. 2005نيسان )إبريل( 14- 9هي الموافق  1426ربيع الأول   5 -صفر  
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جبة  مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة، فذكروا أنه لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات الوا
على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك، فتطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه 
شرعاً لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون، والتآزر، والتآلف بين الزوجين، ويجوز أن يتم تفاهم  

 لزوجة.الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب، أو الأجر الذي تكسبه ا

ناشزاً ما دام ارتضى لنفسه أن   ته للعمل المشروع، فإنها لا تعد ن الزوج إذا أذن لزوج: إويتّضح من هذا
ونهاه  مشروعة،  حرفة  لممارسة  بخروجها  ير   لم  إذا  حين  في  ناقصاً،  الاحتباس  ذلك يكون  عن  ا 

نع عنها النفقة، فلا يحق له  ناشزاً وتسقط حينها النفقة الواجبة لها، إلا إذا م  وخرجت بدون إذنه، فتعد 
منعها من أن تخرج لتتكسب ؛ لأنه لا يستحق الحجر عليها في أنواع الكسب كذلك الزوجة غير مجبرة  

ابتداءً  الزوج  على  الواجبة  النفقات  في  المشاركة  طيب  على  عن  فعلت  فإن  بذلك،  إلزامها  يجوز  ولا   ،
 تثريب عليها. خاطر فلها الأجر والمثوبة من الله، وإن لم تفعل فلا 

 خروج المرأة للعمل بعد اشتراطها في عقد النكاح: -2

أن نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها في منزل الزوجية، وتفرغها لصالح الزوج،   المعلوممن  
والإسلام لم يحرم المرأة أن تعمل، بل إذا ارتضت الخروج بالضوابط السابقة، وقذفت نفسها في معارك 
  الحياة تحصيلًا للمال، في عصمة للفضيلة، والشرف، فلا مانع من ذلك، لكن الأحب رعاية الأسرة،

يعد وتعهد ال هذا  وعلى  الزوج،  وتعهد  من    طفل،  أي: استثناء  الأصل  الإسلام خلاف  المرأة في  عمل 
، فقد تشترط الزوجة في عقد الزواج شروطاً لا (1) القاعدة، لكن مع ذلك له أحكامه الشرعية الخاصة به

على اشتراطها  ومنها  عليها،  تعود  ومنفعة  مصلحة،  على  وتشتمل  العقد،  مقتضى  الزوج   تخالف 
خروجها للعمل، فما حكم هذا الشرط، وهل هو مسقط لنفقة الزوجة؟ إن المتتبع لأقوال الفقهاء اختلافهم  
في مسألة اشتراط الزوجة شرطاً لا ينافي مقتضى العقد، فما عليه جمهور الفقهاء من الحنابلة، وبعض  

صحيح عقد  فيه  يقترن  الذي  والعقد  الشرط،  ف الحنفية، وبعض الشافعية  بخلا  (2) الشافعية صحة هذا 
، فيفسد المهر وحده دون العقد، ولها مهر المثل؛ لذلك    (3)الذين يرون بطلان هذا الشرط، وصحة العقد 

 
‌. 426/ 3،  منح الجليل. وابن عليش  23/ 2،  مرجع سابق،  الحاشية،  ينظر: الدسوقي‌(1)
‌مساءًا. 1:30.الساعة  2025/ 6/ 20.يوم الجمعة   www.lahaonline.comنوال" نفقة الزوجة العاملة" موقع لها أونلاين،  مقال الطيار‌(2)

‌. 505/ 9،  مرجع سابق،  الحاوي الكبير. الماوردي  71/ 7،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(3)
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لا يلزم الزوج الوفاء، وهنالك رأي ثالث في المسألة وهو للمالكية حيث يرون صحة هذا الشرط لكن مع 
 .(1) الكراهة، ولا يلزم الوفاء به، ولكن يستحب 

»أحق ما أوفيتم به من  أنه قال:    -صلى الله عليه وسلم-الأدلة: أدلة الرأي الأول ما روي عن النبي 
أحل وقوله: »المسلمون على شروطهم إلا شرطاً  ،  (2) الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج«

م   فالحديثان فيهما دلالة على أن المسلمين ثابتون على شروطهم، وعليهم الوفاء    (3) حلالًا«حراماً أو حره
 .(4) بها

الثاني:   الرأي  النبيأأدلة  بقول  الثاني:  الرأي  أصحاب  وسلم  -حتج  عليه  الله  : »ما كان من -صلى 
. إن هذا الشرط وهو العمل ليس في    (5) شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط«

نوقش هذا الدليل من قبل أصحاب الرأي   (6)شرطاً باطلاً   يقتضيه العقد، لذا يعد كتاب الله تعالى، فلا  
مقتضى   يخالف  لم  لأنه  مشروع؛  الشرط  وهذا  وشرعه،  الله  حكم  في  ليس  قوله:  معنى  بأن  الأول 

 .(7)العقد 

بِالْعُقُودِ﴾﴿يَ :  -عزوجل  -: قولهأدلة الرأي الثالث أَوْفُوا  ءَامَنُوا  الَّذِينَ  وجل -فالله    ،(8) أَيُّهَا  أمر    -عز 
يعني بالعهود أي: ما أحل الله وما حرم، وما فر  -رَضِيَ اللََُّّ عَن هُما   -بالوفاء بالعقود قال ابن عباس

تنكثوا ولا  تغدروا،  فلا  كله،  القرآن  في  حد  في  (9) وما  المرأة  اشتراط  كان  ولما  هذه ،  مثل  الزواج  عقد 
عقد   في  الشروط  هذه  مثل  وجود  ولأن  بها،  الوفاء  باستحباب  قالوا  لها  ومصلحة  منفعة،  فيه  الشروط 

 الزواج مكروه لما فيه من التحجير على الزوج فالشرط يكره ابتداء، فإن وقع استحب الوفاء به.

 
ــار، ابييين عابيييدين‌(1) ــق البحييير، وابييين نجييييم، 124، 125/ 3، رد المحتـ ــالبين، والنيييووي ، 171/ 3مرجيييع سيييابق ، الرائـ ــة الطـ ، سيييابقمرجيييع ، روضـ
‌. 34/ 6،  نهاية المحتاج،  . والرملي265/ 7
‌(. 4856رقم الحديث ) 1987/ 5،  باب الشروط في النكاح،  كتاب النكاح،  صحيح البخاري ،  البخاري ‌(2)

، 7141رقييم الحييديث ، 137/ 5، بــاب الصــلح جــائز بــين المســلمين إلا مــا حــرم حــلالاً ، كتــاب الحكــام، المسييتدرك علييى الصييحيحين، الحيياكم‌(3)
‌(. 13974رقم الحديث ) ،  249/ 7،  باب الشروط في النكاح،  كتاب الصداق،  السنن الكبرى ،  قيوالبيه

‌. 1963ص،  باب الإفلاس والإنظار،  كتاب البيوع،  مرقاة المفاتيح،  ينظر: القاري ‌(4)
‌(. 2060الحديث ) رقم  ، 760/ 2،  باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل،  كتاب البيوع،  صحيح البخاري ،  البخاري ‌(5)

‌. 71/ 7،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(6)
‌. 17/ 7،  مرجع سابق،  المغني،  ابن قدامة‌(7)
‌. 1المائدة: ‌(8)
‌. 7/ 3،  تفسير القرآن العظيم،  ابن كثير‌(9)
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أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل يجوز للزوجة    :بأنه  (1) رأي مجمع الفقه الاسلامي في اشتراط العمل
 خارج البيت، فإن رضى الزوج بذلك ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة. 

الراجح: الأراء  القول  عر   بالشروط    بعد  الوفاء  بوجوب  القائل  الرأي  ترجيح  يمكن  وأدلتها  بأقوالها، 
اشتراط الزوجة العمل ما دامت لا تخالف مقتضى العقد؛ لأن جميع    :التي فيها منفعة، ومصلحة مثل

الشروط التي تشترطها الزوجة في عقد النكاح هي بمثابة حقوق للزوج، فإذا تنازل عنها بمقتضى إرادته  
عليه أن يوفي بما التزم به، ولأن من حق المرأة أن تعمل وتتكسب من أي مهنة طالما كان  كان لزاماً  

تقضي   حيث  والانتاج،  العطاء  على  قدرة  لديها  كانت  وطالما  الآخر،  الطرف  قبل  من  رضا  هنالك 
ظروف المعيشة الراقية أن يباح للمرأة العمل في مجالات متعددة بشرط أن لا يصطدم عملها بتعاليم  

شريعة الإسلامية، وهو مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمرأة وعائلتها، ولأن اشتراط المرأة  ال
وللأبناء لها،  مصلحة  فيه  المشروط  بالعمل  لها  السماح  الزواج  عقد  ينمي    ،في  المرأة  عمل  إن  حيث 

تمع، واكتسابها العديد  معلوماتها باستمرار مما ينعكس إيجاباً على تربية أبناءها نظراً لاحتكاكها بالمج
 من الخبرات التي تساعدها في قيادة الدفة في حال تغيب رب الأسرة.

ن الزوجة إذا اشترطت على زوجها العمل، ورضي بذلك، فلا يحق له منعها  إ  :ومن ذلك نخلص إلى
عنه إلا أن تتغير طبيعة عملها، فتصير محرمة، كأن تعمل مع رجال أجانب، أو تكون طبيعة العمل 

حرَّمة، كالعمل في البنوك الربوية، أو ما يشبه ذلك، فمثل هذه الأشياء لو حصلت: فإنها توجب على  م
الذي  الشرع  بمقتضى  يعمل  بل  هنا،  الشرط  يخالف  لا  وهو  عملها،  متابعة  من  لمنعها  التدخل  الزوج 

  -ن رعيته  »ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول ع:  -الصلاة والسلام -جعله مسئولًا عن زوجته قال: عليه  
، وأما إن لم يكن شيء من ذلك (2) والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته«  -وذكر منهم  

-موجوداً في عملها فليس له منعها منه، بل عليه الوفاء بالشرط الذي وافق عليه عند زواجه، قال  
كذلك ليس له أن يأخذ من راتبها شيئاً إلا ما أنفقته      (3) يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾: ﴿-تعالى 

" يجب على الإنسان أن ينفق  عن طيب خاطر كما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :  
على أهله، على زوجته وولده بالمعروف، حتى لو كانت الزوجة  نية، فإنه يجب على الزوج أن  

 
‌. 2005)إبريل(  نيسان   14 -9الموافق  ، هي1426ربيع الأول   5 -صفر   30،  مجلس المجمع الفقهي في دورته السادسة عشرة بدبي‌(1)
نكُمْ﴾﴿بـاب قـول الله تعـالى ، كتاب الحكـام، صحيح البخاري ، البخيياري ‌‌(2) رِ مـِ ي الَْمـْ ولَ وَأُولـِ سـُ وا الرَّ َ وَأَطِيعـُ وا اللَّّ رقييم الحييديث ، 2611/ 6، أَطِيعـُ
 (6719 .)‌

‌. 1المائدة: ‌(3)
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س، وقد شرط على الزوج تمكينها من تدريسها، فإنه لا حق  ينفق، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدر 
له فيما تأخذه من راتب، لا نصف، ولا أكثر ولا أقل، الراتب لها، مادام قد شُرط عليه عند العقد أنه  
لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس، وليس له الحق أن 

 .(1) راتبها شيئا، هو لها"يأخذ من مكافأتها ، أي : من 

 خروج المرأة للعمل بعد تراضي الطرفين على العمل مقابل إسقاط النفقة: -3 

بالقرار ضمن بيت    ما وجب على الزوج من التزامات مالية لصالح زوجته، فقد الزم الشرع الزوجة  أمّا
وعدّ  الال  الزوجية،  الزوجة  على  يجب  لذا  الزوج؛  حقوق  من  حقاً  الالتزام  بالمنزل، هذا  بالقرار  تزام 

الأمر بهذا  ا  وإخلالها  إسقاط  إلى  وتعد يؤدي  لها  الواجبة  الزوجية  ناشزً   لنفقة  خرجت  ا زوجة  إذا  لكن   ،
 ؟ ناشزًا الزوجة  ط النفقة مقابل الخروج، فهل تعد الزوجة للعمل بعد تراضي الطرفين على إسقا

الفقهاء جمهور  زوجها  إ  :يرى  نشوز  خافت  إذا  المرأة  أو ن  كبر،  أو  بها،  عنها، إما لمر   وإعراضه 
وَإِنِ امْرَأَةُ : ﴿-تعالى  -دليل ذلك قوله  (2)دمامة فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك

خَيْ  لْحُ  وَالصُّ صُلْحاً  بَيْنَهُمَا  يُصْلِحَا  أَن  عَلَيْهِمَا  جُنَاحَ  فَلَا  إِعْرَاضًا  أَوْ  نُشُورًا  بَعْلِهَا  مِنْ  . (3)ر﴾ٌ خَافَتْ 
فالآية تدل على جواز مصالحة الزوجة لزوجها على ترك بعض حقوقها مقابل البقاء على ذمته وعن  

عَن هَا   -عائشة اللََُّّ  »هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها  أنها قالت:    -رَضِيَ 
حل من النفقة علي والقسمة  ويتزوج  يرها تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج  يري فأنت في  

 .(4)لي فذلك قوله تعالى«

يؤخذ أن المرأة إذا تصالحت مع زوجها على الخروج للعمل مقابل إسقاط نفقتها، فذلك   ذلكومن  
أمر جائز لهما، أو أن يسمح لها بالعمل مقابل أن يكون له نصف الراتب، أو ثلثه ونحو ذلك على ما  

عثيمين   ابن  الشيخ  قال  ذلك،  فلهما  الله -يتفقان  م-رحمه  يمكّنها  أن  عليه  يُشترط  لم  إذا  )أما  ن  : 
أن   له  مثلًا  يعني:  يشاءان،  ما  على  يصطلحا  أن  لهما  فهنا  تدرسي:  لا  قال:  تزوج  لما  ثم  التدريس، 

 
، ه( 1427، الرييييا  -)ميييدار اليييوطن للنشييير ، 1ط :  . ريــاض الصــالحين مــن كــلام ســيد المرســلين شيييرح، محميييد بييين صيييالح، ابييين عثيميييين‌(1)
1 /143 .‌
ــدائع الصــنائع، والكاسيياني، 220/ 5مرجييع سيييابق ، المبســوط، السرخسييي‌(2) ، 203/ 5، مرجييع سيييابق، الم، . والشييافعي333/ 2، مرجييع سييابق، ب

‌. 243/ 7مرجع سابق  ،  المغني،  وابن قدامة
‌. 128النساء: ‌(3)
يلًا﴾، العلــمكتـاب ، صييحيح البخيياري ، البخيياري ‌(4) مِ إِلاَّ قَلـِ نَ الْعِلـْ ا أُوتِيـتُم مــهِ مسييألة وان امييرأة خافييت ميين بعلهييا نشييوزاً أو ، [85]الإسييراء:  بـاب ﴿وَمـَ

‌( 4910رقم الحديث ) ، 1998/ 5،  إعراضاً 
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يقول: أمكنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه، أو ثلاثة أرباعه، أو ربعه، وما  
 .(1)أشبه ذلك، على ما يتفقان عليه(

وينبغي على الزوجين أن يجعلا العلاقة بينهما قائمة على التواد، والتراحم، والتعاون، وألا يكون 
، فهما شريكان  -عز وجل-تعاملًا مادياً محضاً، وأن يتم التعاون بينهما على طاعة الله    بينهماالتعامل  

حديثي بق أختم  والطمأنينة.  الأمن،  يسوده  وبناء بيت  صالحة،  تأسيس أسرة  ول الشيخ الشنقيطي: في 
)على الزوج أن ينتبه؛ لأن الزوج راع ومسئول عن رعيته، والمرأة من رعيته، فإذا نظر أن المصلحة في 
خروجها للعمل أذن لها وأعانها، وخاصة في هذا الزمان، فكم من صالحة ينفع الله بخروجها للتعليم أو  

لها   خير  فيه  مما  ذلك  نحو  أو  ولاينبغيالتوجيه  أو    وللأمة،  النساء،  بحقوق  يجحفوا  أن  للرجال 
  -عز وجل -يظلموهن، أو يضيقوا عليهن، وإذا رأى أن الخير لها أن تمتنع فأوصي المرأة أن تحمد الله  

وأن تطيع زوجها، فوالله الذي لا إله إلا هو، ما من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسمع وتطيع لبعلها،  
: إلا  -عز وجل -غيرة وحب الخير لها، واحتساباً للثواب عند الله    إيمانا بالله، خاصة إذا وجدت منه

بل   -عز وجل -أقر الله عينها في الدنيا، والآخرة، وعليها أن تسلم وترضى، وألا تتعالى على حكم الله  
 . (2)  ترضى بذلك وتقنع به بنفس مطمئنة، فمن رضي فله الرضا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‌. 143/ 6،  لا: ط )دار الوطن للنشر_ الريا ( ،  شرح رياض الصالحين،  محمد بن صالح بن محمد،  ابن عثيمين‌(1)
 -موقييع المكتبيية الإسييلامية  -المحاضييرات المقييرؤة ، القوامة للرجال على النساء -شرح زاد المستقنع باب الإجارة محمد مختار: ،  الشنقيطي‌‌(2)

‌www.newlibrary.islamweb.netإسلام ويب  

http://www.newlibrary.islamweb.net/
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 المطلب الثاني 

 على النفقة الزوجية في القوانين الوضعية: أثر عمل المرأة 

المرأة في القوانين الوضعية ذات صلة بحقوق الإنسان، وظهر جلياً معالم هذا الاهتمام    حقوق 
المواثيق   عليه  تواترت  فيما  الإنسان  حقوق  لحماية  الدولي  القانوني  النظام  إطار  في  بالمرأة  الدولي 

حقوق  على  التأكيد  من  الدولية  بين    والاتفاقيات  المساواة  مبدأ  وتطبيق  الزوجية  الحقوق  سيما  لا  المرأة 
 المرأة والرجل، ومن بين الحقوق الزوجية التي عالجتها هذه المواثيق والاتفاقيات النفقة الزوجية.

 (1)  أثر عمل المرأة على النفقة الزوجية في القانون الليبي: :أولاً 

ذمة   عن  مستقلة  المالية  الزوجة  وذمة  ذلك،  وأساس  زوجها  على  الزوجة  حقوق  من  حق  هي:  النفقة 
زوجها، من المقرر شرعاً أن حق الزوجة في النفقة يكون على زوجها، وأن ذمتها المالية مستقلة عنه،  

( بشأن الزواج والطلاق 84( لسنة )10ذنها، وقد أكد القانون رقم)بإ  لاَّ والها إأم  فلا يجوز التصرف في
  أنه وأثارهما على كل ذلك، حيث نص في مواده السابعة عشر والثانية والعشرين والثالثة والعشرين على

عر  لأموالها الخاصة بها ، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء من حقوق الزوجة على زوجها عدم الت
  ، والكسوة  ،والطعام  ،نفقتها تجب على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتشمل هذه النفقة السكن  نوإ

 وكل ما به مقومات الحياة. ،والعلاج

 وبالتالي تكون حقوق الزوجة على زوجها: 

 يحق للزوجة على زوجها: 

 القانون.النفقة وتوابعها في حدود يسر الزوج واستطاعته طبقاً لأحكام هذا -أ

 عدم التعر  لأموالها الخاصة بها، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء. -ب 

 عدم إلحاق ضرر بها، مادياً كان أو معنوياً.   -ج

 فعمل المرأة لا يؤثر في نفقتها الزوجية الواجبة على زوجها، فهي واجبة عليه سواء عملت أو لم تعمل. 

إن ّ  سبق:  مما  النفقويتضّح  على  الزوجة  عمل  ذلك  أثر  في  بما  عوامل،  عدة  على  يعتمد  الزوجية  ة 
ديد من  القوانين المحلية والتقاليد الاجتماعية، وكذلك التفهم المشترك بين الزوجين بصفة عامة، في الع

 
‌وآثارهما. ،  والطلاق،  ( بشان الزواج1984( لسنة ) 10رقم ) الأحوال الشخصية الليبي    قانون (1)
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يعد  القانونية،  الزوجة   الأنظمة  احتياجات  وتغطي  الزواج،  في  الرجل  مسؤولية  هي  الزوجية  النفقة  أن 
  وإنَّ عمل المرأة لا يؤثر على نفقتها الزوجية، فالنفقة واجبة   .بس، والمأوى الطعام، والمل   :الأساسية مثل

 تعمل. لاعلى الزوج سواء كانت تعمل، أو 

 (1) ثانيا: أثر عمل المرأة على النفقة الزوجية في القانون المصري:

 الأساس يعد المبدأ    1920لسنة :  (25)  من القانون   (1)  المصري ووفقا لنص المادة  القانون في  
الزوجة  حقوق  أحد  باعتباره  وأولاده،  زوجته  على  الإنفاق  في  الزوج  واجب  هو  الزوجية  النفقة  في 
الزوجية.   النفقة  على  المرأة  عمل  أثر  حول  القانونية  والتفسيرات  الآراء،  تختلف  ذلك،  ومع  الأساسية، 

الموضوع بهذا  المتعلقة  النقاط  أبرز  النفقة   :إليك  في  الزوجة  الشخصية  حسب   :حق  الأحوال  قانون 
  : المصري، يعد النفقة الزوجية من الحقوق الأساسية التي يجب على الزوج توفيرها لزوجته، وهي تشمل

والصحة. هذا الحق يظل قائمًا بغض النظر عن عمل الزوجة أو   ،والتعليم  ،والسكن  ،والملبس  ،المأكل
 .دخلها الشخصي

النفقة  وتأثيره على  المرأة  حالات  :عمل  تأثير    في  يخص  صريح  قانوني  نص  يوجد  لا  المرأة،  عمل 
لأحكام القضائية في مصر، دخل الزوجة على التزامات الزوج بنفقة الزوجة. وفقًا للغالبية العظمى من ا

يعد  النفقة  لا  لإنقاص  سببًا  الزوجة  بين  ،دخل  الاتفاق  تم  إذا  إلا  دفعها  من  الزوج  إعفاء  الزوجين    أو 
 المعيشية.  على تقسيم أعباء الحياة

القضائية قد   :التفسيرات  الحالات،    تعد المحكمة  بعض  في  الإعانة  مصادر  من  مصدرًا  المرأة  عمل 
لا   أنه  على  الزوجة  عمل  إلى  يُنظر  عام،  وبشكل  بالنفقة.  الزوج  التزامات  تقليل  ذلك  يعني  لا  ولكن 

 .يعفي الزوج من مسؤولياته

ملزمً  :المساواة في الحقوق  الزوج  يظل  أن  ولديها  يُفتر   تعمل  لو كانت  حتى  زوجته  على  بالنفقة  ا 
الشخصي  بالدخل  جوهري  بشكل  تتأثر  ولا  الزوجية،  رابطة  على  قائمة  قانونية  مسؤولية  فهذه  دخل، 

 .للزوجة

 ثالثاَ: أثر عمل المرأة على النفقة الزوجية في القانون الجزائري: 

 
‌. 1920( لسنة  25قانون رقم)   نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصية المصري. ‌(1)
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وكذلك  على أسباب وجوب النفقة الزوجية، أنه لم ينص  :قانون الأسرة الجزائري نجد  إلىبالرجوع 
نفس الشيء بالنسبة لسقطاتها، رغم أن المشرع الجزائري قد تعر  للنشوز كمسقط للنفقة الزوجية قبل  

" التي تنص على: "يجب على الزوج نحو زوجته  1الفقرة "   (37)تعديل قانون الأسرة وذلك في المادة  
 النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها.

أ هذا:  الزوجيعني  على  واجبة  الزوجة  نفقة  جعل  الجزائري    ،   (1)نه  الأسرة  قانون  تعديل  بعد  أنه  إلّا 
المادة   المشرع  بينهما،    (37)خصّص  المشتركة  الأموال  وكذلك  للزوجين،  المالية  الذمة  عن  للحديث 

غي النفقة،  واجب  على  الإشارة  على  دون  الانفاق  واجب  من  الزوج  أعفى  قد  أنه  يعني  لا  هذا  أنًّ  ر 
(  74)زوجته لأنه قد نص على ذلك في الفصل الثالث من قانون الأسرة تحت عنوان النفقة من المادة  

فبالرجوع إلى المادة    (86)  إلى المادة زوجها    (74) ،  على  الزوجة  نفقة  "تجب  على:  تنص  إنّها  نجد 
بها المواد    ،بالدخول  أحكام  مراعاة  مع  إليه  دعوتها  القانون (78()79()89)أو  هذا  النفقة    (2) من  جعل 

 .  (3) واجبة على الزوج، ولم يحرم المرأة منها

 رأي الباحثة في هذا المبحث:

 في الفقه الإسلامي: 

، بغض النظر عن عملها  النفقة واجبة على الزوج للزوجةأن الفقه الإسلامي يُقر بأن    :ترى الباحثة
ولا   الزوجية  بواجباتها  تقوم  أنها  طالما  النفقة،  في  حقها  يُسقط  لا  الزوجة  فعمل  الشخصي،  دخلها  أو 

 تُخل بها. 

 في القانون الوضعي: 

ت الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى  تشير الباحثة إلى أن بعض القوانين الوضعية قد تأثرت بالتحولا
إلى ربط استحقاق الزوجة للنفقة بعملها. ففي بعض الحالات، يُنظر إلى دخل الزوجة كعامل يُؤخذ في 

 
، صييوت القييانون  مجليية، التشــريعيو الفــرا  ، أثــر عمــل المــرأة علــى حقهــا فــي النفقــة بــين الاخــتلاف الفقهــي، خليييل عمييرو-فتيحيية عليلييوش‌(1)

‌. 18م(ص2020 1،  العدد،  7المجلد،  )الجزائر
ه الموافييق 1404رمضان9المؤر في 11-24للقانون رقم  م المعدل والمتتم2005/ 2/ 27ه ال موافق1426محرم18المؤرف في   02-05الأمر‌‌(2)
‌م. 2005فيفري   27ه الموافق ل 1424المؤرف في محرم  42س15الجريدة الرسمية ع،  م المتضمن قانون الأسرة الجزائري  1984جوان 9

)مجليية البحييوث ، ئــري والتونســيالمســاواة بــين الــزوجين فــي النفقــة دراســة مقارنــة بــين الشــريعة الإســلامية وقــانون الجزا، سييمية بوكييايس‌(3)
‌. 208الجزائر( ص،  القانونية والاقتصادية
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تعمل  الزوجة  كانت  إذا  خاصة  تمامًا،  يُسقطها  أو  مقدارها  من  يُقلل  وقد  النفقة،  تحديد  عند  الاعتبار 
 سها.وتحقق دخلًا يُمكنها من الإنفاق على نف

فإنَ عمل الزوجة خارج المنزل لا يُسقط حقها في النفقة الزوجية شرعًا، ما دامت لا تُخلّ   :وبالتالي 
الطعام،  وتشمل:  الزواج،  عقد  بمقتضى  زوجها  على  لها  ثابت  حق  النفقة  لأن  الزوجية،  بواجباتها 

 .والمسكن، والكسوة، والعلاج
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 الخاتمة 

العالمين الذي كان بعباده خبيراً بصيراً، الذي جعل في السماء بروجاً، وجعل فيها   ربالحمدلله  
 سراجاً، وقمراً منيراً، وأرسل لنا رسول الحق بشيراً، ونذيراً أمّا بعد:

من  ف الزوجية  النفقة  على  وأثره  المرأة  عمل  موضوع  الباحثة  فيها  تناولت  التي  الدراسة  هذه  ختام  في 
 القانونية، توصلت فيها إلى جمل من النتائج، والتوصيات أهمها: الناحية الفقهية، و 

 أولًا: النتائج:

 النفقة الزوجية هي: ما تحتاج إليه الزوجة من مأكل، وملبس، ومشرب، ومسكن.-1

التمكين التام،    االنفقة واجبة على كل زوج، وهي حق في ذمته ولا تسقط عنه أبداً، وسبب وجوبه-2
 والاحتباس.

 نفقة على الزوجة إذا كانت ناشزة. تسقط ال -3

تسقط نفقة المرأة العاملة الرافضة لطلب زوجها بترك العمل بشرط توفيره النفقة اللازمة لمثلها وذلك  -4
 لنشوزها وخروجها عن طاعته.

 حق المرأة في العمل ثابت لها بمقتضى القوانين الوضعية وفقاً للشريعة الإسلامية.-5

 التوصيات:ثانياً: 

الزوجية،-1 حقوقها  كامل  المرأة  إعطاء  وتطبيق   ضرورة  الشرعية،  الناحية  من  أكثر  بالمرأة  والاهتمام 
 تطبيقاً صحيحاً.   -صلى الله عليه وسلم-وصايا الرسول 

والضوابط  -2 المرأة،  بعمل  يختص  فيما  الإسلام  بقواعد  التمسك  بضرورة  المسلمة  المجتمعات  توعية 
 الفقهاء لمن اضطرتها ظروفها للعمل.التي وضعها 

توعية المرأة المسلمة بكافة حقوقها الاقتصادية من خلال التوعية الشاملة إعلامياً عن طريق إقامة  -3
 المحاضرات، والندوات، والبرامج التلفزيونية للقضاء على جميع أنواع الظلم، والتمييز ضد المرأة.
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 ملخص الرسالة 
  المرأة وأثره على النفقة الزوجية،   موضوع: عملتحدثت الباحثة في هذه الدراسة على  

المهمة  الأمور  من  المجتمع    باعتباره  الأزواج،في  حياة  بعض  هددّت  إلى    التي  وأدت 
والنزاعات   الفرقة  وقد حدوث  الدراسة    بينهم  هذه  الباحثة  وخصصت على  قسمت    فصلين 

وتقديرها    ومسقطاتها،   وأنواعها،   وشروط وجوبها،  نفقة، عن مفهوم ال  : للحديث الأول الفصل  
 . في الشريعة والقانون 

  الزوجة إذا ثار المترتبة على عمل  فخصصته الباحثة للحديث عن الآ  : الفصل الثانيأما   
 من الناحية الفقهية، والناحية القانونية.  داخله البيت أو كانت تعمل خارج 

 

 

‌ 
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Research Summary 

 

The researcher discussed in this study the topic of Women's work 

and its effect on marital support, considering it an important issue in 

society that has threatened the lives of some couples and led to 

disputes and separations among them. The researcher divided this 

study into two chapters. The first chapter is dedicated to discussing 

the concept of support, the conditions for its necessity, its types, its 

exemptions, and its valuation in Sharia and law. As for the second 

chapter, the researcher dedicated it to discussing the consequences 

resulting from the wife's work, whether she works outside the home 

or from within, from both the jurisprudential and legal perspectives. 
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 فهرس الآيات القرآنية: 

 الآية القرآنية:  السورة ورقم الآية الصفحة

 . 233البقرة:  5
س  إِلاَّ   نَف  تُكَلَّفُ  رُوفِ لا  بِال مَع  وَتُهُنَّ  قُهُنَّ وَكِس  لَهُ رِز  لُودِ  ﴿وَعَلَى ال مَو 

عَهَا﴾   وُس 

رُوفِ﴾ . 22البقرة:  78،  51،  12  ﴿وَلَهُنَّ مِث لُ الَّذِي عَلَي هِنَّ بِال مَع 
مًا﴾  . 259البقرة:  21 سُوهَا لَح   ﴿ وَانظُر  إِلَى ال عِظَامِ كَي فَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَك 
رَةٍ فَنَظِرَة  إِلَى مَي سَرَةٍ﴾  . 280البقرة:  36  ﴿وَإِن  كَانَ ذُو عُس 
لَاحًا﴾ . 228البقرة:  39 هِنَّ فِي ذَلِكَ إِن  أَرَادُوا إِص   ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ
سَانٍ﴾  . 229البقرة:  37 رِيحُ بِإِح  رُوفٍ أَو  تَس  سَاكُ بِمَع   ﴿فَإِم 
عَهَا﴾  . 286البقرة:  38 سًا إِلاَّ وُس   ﴿ لَا يُكَلِّفُ اُلله نَف 
رُوفِ﴾ ﴿وَعَلَى  . 233البقرة:  49،  11 وَتُهُنَّ بِال مَع  قُهُنَّ وَكِس  لُودِ لَهُ رِز   ال مَو 

 34النساء: 18،  13،  11
ضٍ ا﴿ بَع  عَلَى  ضَهُم   بَع  اّللَُّ  لَ  فَضَّ بِمَا  النِّسَاء  عَلَى  قَوَّامُونَ  لرِّجَالُ 

 ﴾ وَالِهِم   وَبِمَا أَنفَقُوا  مِن  أَم 
رُوفِ﴾  19النساء: 54،  50  ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِال مَع 
تَسَبُوا  32النساء: 66 مَّا اك  مَّا نَصِيب   وَلِلنِّسَاءِ  ۖ  ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيب  مِّ تَسَب ن﴾  مِّ  اك 

 32النساء: 67
نَصِيب    لِلرِّجَالِ  ضٍ  بَع  عَلَى  ضَكُم   بَع  بِهِ  اللََُّّ  لَ  فَضَّ مَا  ا  تَتَمَنَّو  وَلَا   ﴿

لِهِ إِنَّ  مِمَّا   ألوا اللَََّّ مِن فَض  تَسَب نُ وَاس  تَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيب  مِمَّا اك  اك 
 اللَََّّ كَانَ بِكُلِّ شيء عليما﴾ 

 124النساء: 68
مِن  فَأُولَئِكَ  الِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَو  أُنثَى وَهُوَ مُؤ  مَل  مِنَ الصَّ ﴿ وَمَن يَع 

خُلُونَ ال جَنَّةَ وَلَا يُ  لَمُونَ نَقِيرًا﴾ يَد   ظ 
ضٍ﴾  34النساء: 78 ضَهُم  عَلَى بَع  لَ اللََُّّ بَع   ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

 128النساء: 92
رَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَي هِمَا أَن   لِهَا نُشُورًا أَو  إِع  رَأةَُ خَافَت  مِن  بَع  ﴿وَإِنِ ام 

ل حُ خَي ر﴾   لِحَا بَي نَهُمَا صُل حاً وَالصُّ  يُص 
فُوا بِال عُقُودِ﴾ 1المائدة: 92،  90  ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَو 
حَيَاةً   97النحل: 67 يِيَنَّهُ  فَلَنُح  مِن   مُؤ  وَهُوَ  أُنثَى  أَو   ذَكَرٍ  مِّن  صَالِحًا  عَمِلَ  مَن    ﴿
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مَلُونَ ﴾  سَنِ مَا كَانُوا يَع  رَهُم بِأَح  زِيَنَّهُم  أَج  وَلَنَج   طَيِّبَة  

 72النحل: 80
أَ  مِن   لَكُم   وَجَعَلَ  وَاجًا  أَز  أَن فُسِكُم   مِن   لَكُم   جَعَلَ  بَنِينَ  ﴿وَاللََُّّ  وَاجِكُم   ز 

هُم     ِ اللََّّ مَتِ  وَبِنِع  مِنُونَ  يُؤ  أَفَبِال بَاطِلِ  الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزَقَكُم   وَحَفَدَةً 
فُرُونَ ﴾   يَك 

 ﴿وَلَا يُب دِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِن هَا﴾  31النور: 76،  75

 23القصص: 67
قُونَ وَوَجَدَ مِن   نَ النَّاسِ يَس  يَنَ وَجَدَ عَلَي هِ أُمَّةً مِّ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَد 
دِرَ  يُص  حَتَّى  قِي  قَالَتَا لَا نَس  بُكُمَا  خَط  مَا  قَالَ  تَذُودَانِ  رَأَتَي نِ  ام  دُونِهِمُ 

 ﴾  الرعاه وَأَبُونَا شَي خ  كَبِير 
وَاجِهِم  وَمَا مَلَكَت  أَي مَانُهُم  ﴾ ﴿  50الأحزاب: 53 نَا عَلَي هِم  فِي أَز  نَا مَا فَرَض   قدعَلِم 

 59الأحزاب: 75
عَلَي هِنَّ   نِينَ  يُد  مِنِينَ  ال مُؤ  وَنِسَاءِ  وَبَنَاتِكَ  وَاجِكَ  لِأَز  قُل   النَّبِيُّ  أَيُّهَا  ﴿يَا 

رَف نَ  نَى أَن  يُع  ذَي نَ وَكَانَ اللََُّّ غَفُورًا رَحِيمًا مِن  جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَد   فَلَا يُؤ 

 32الأحزاب: 80
رَ  ح  السِّ النَّاسَ  يُعَلِّمُونَ  كَفَرُوا  يَاطِينَ  الشَّ وَلَكِنَّ  سُلَي مَانُ  كَفَرَ  ﴿وَمَا 

أَحَدٍ    وَمَاأُن زِلَ  يَعلِّمَانِ مِن   وَمَا  بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ  عَلَى ال مَلَكَي نِ 
نُ فَتَنَة  فلاتكفر﴾   حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَح 

 31النور: 75
وَلَا   فُرُوجَهُنَّ  نَ  فَظ  وَيَح  أَب صَارِهِنَّ  مِن   نَ  ضُض  يَغ  مِنَاتِ  لِل مُؤ  وَقُل    ﴿

رِب نَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ﴾َ يُب دِينَ زِينَتَهُنَّ إِ   لاَّ مَا ظَهَرَ مِن هَا وَل يَض 

 ﴿وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا﴾  11المجادلة: 21

 7الطلاق: 11
قُهُ   عَلَي هِ   قُدِرَ   وَمَن  ۖ  ﴿لِيُنفِق  ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ     آتَاهُ   مِمَّا  فَل يُنفِق    رِز 

 ﴾ اللََُّّ 
﴾  6الطلاق: 85،  11 دِكُم  كِنُوهُنَّ مِن  حَي ثُ سَكَنتُم مِّن وُج   ﴿أَس 
﴾  6الطلاق: 39،   11 لَهُنَّ نَ حَم  لٍ فَأَنفِقُوا عَلَي هِنَّ حَتَّىٰ يَضَع   ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَم 

سًا إِلاَّ ما آتاها﴾  7الطلاق: 38،  37  ﴿لَا يُكَلِّفُ اللََُّّ نَف 

 6الطلاق: 40
لِتُضَيِّقُوا   وهُنَّ  تُضَارُّ وَلَا  دِكُم   وُج  مِن   سَكَن تُم   حَي ثُ  مِن   كِنُوهُنَّ  ﴿أَس 

 ﴾ لَهُنَّ نَ حَم  لٍ فَأَن فِقُوا عَلَي هِنَّ حَتَّى يَضَع   عَلَي هِنَّ وَإِن  كُنَّ أُولَاتِ حَم 
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 الآية القرآنية:  السورة ورقم الآية الصفحة

 1الطلاق: 40
رِجُوهُنَّ مِن  بُيُوتِ  نَ إِلاَّ أَن  يَأ تِينَ  ﴿وَاتَّقُوا الله رَبَّكُم  لَا تَخ  رُج  هِنَّ وَلَا يَخ 

 بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ 

﴾  6الطلاق: 49،  24  ﴿وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَي هِنَّ

رَجًا﴾  2الطلاق: 81 عَل  لَهُ مَخ   ﴿وَمَن  يَتَّقِ اللَََّّ يَج 

رًا﴾  7الطلاق: 85 رِ يُس  دَ عُس  عَلُ اللََُّّ بَع  سًا إِلاَّ مَا ءَاتَنَهَا سَيَج   ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللََُّّ نَف 
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 والآثار:   الحاديثفهرس 

 طرف الحديث  الصفحة

"اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن   5ب، 
 وكسوتهن بالمعروف"عليكم رزقهن، 

 وولدك بالمعروف"  ما يكفيكخذي " 12
هريرة 12 أَبي  عنه    -حديث  الله  رسول  -رضي  صلىأن  وسلم   الله  عليه  أمر   -الله   "

 ....... دينار فقال:)انفقه على نفسك( فقال: عنديبصدقة فجاء رجل 
 "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت". 12
 "الخراج بالضمان"  18
النبي  19 مخرج  قبل  خديجة  وسلم  -توفيت  عليه  الله  بثلاث   -صلى  المدينة  إلى 

سنين؛فلبث سنتين أو قريباً من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثمَّ بني بها 
 وهي بنت تسع سنين" 

تَعُولُ،    »وَاب دَأ   36 :   فَقِيلَ:بِمَن   تَقُولُ  تَعُولُ،  مِمَّن   رَأَتُكَ  ام  قَالَ:  ِ؟  اللََّّ رَسُولَ  يَا  أعَُولُ  مَن  
نِي وَإِلاَّ فَارِق نِي«  عِم   أَط 

نِي وَإِلاَّ فَارِق نِي«  37 عِم  رَأَتَكَ تَقُولُ : أَط   »ام 
 : »لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَن  تَكُونِي حَامِلًا«  39
نَى لَكِ  40  وَلَا نَفَقَةَ« »لَا سُك 
نَى، وَلَا نَفَقَة «  40  »لَي سَ لَهَا سُك 
 " يعجبني أن تتزين لي".  51
 "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم"  52
 "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" - 54
لقمتين أو أكلة "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو   56

 أو أكلتين، فإنه ولي علاجه" 
مع   -ما أخرجه البخاري في صحيحه منقصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما   68

ولا   مملوك  ولا  مال  من  الأر   في  له  وما  الزبير،  "تزوجني  قالت:  الزبير  زوجها 
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 طرف الحديث  الصفحة

 ناضح وغير فرسه........... شيء غير  
حديث عبد الله بن جابر قال: "طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن   69

لَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى   -صلى الله عليه وسلم –  خرج، فأتت النبيت ي نَخ  فقال : » بَلَى فَجُدِّ
رُوفًا « عَلِي مَع  قِي، أَو  تَف   أَن  تَصَدَّ

روت أم عطية قالت: "غزوت مع رسول الله سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع  70
 المرضى"لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على 

تِ عَلَي هِم «  70 رَ مَا أَن فَق   »أَن فِقِي عَلَي هِم  فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَج 
بَحت« فيخبر  70 بَحَ: كَي فَ أَص  سَي تَ وَإِذَا أَص   » كَي فَ أَم 
لَةِ  70 يَةَ النَّم  تِيهَا ال كِتَابَةَ؟«   »أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُق   كَمَا عَلَّم 
لَاقِ«  72 َخ  مَ مَكَارِمَ الأ   »إِنَّمَا بُعِث تُ لِأتَُمِّ
لُح  أَن  يُرَى مِن هَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا«  75 مَاءُ، إِنَّ ال مَر أةََ إِذَا بَلَغَتِ ال مَحِيضَ لَم  تَص   : »يَا أَس 
م  مَعَهُم     "صِن فَانِ  76 رِبُونَ بِهَا النَّاسَ، مِن  أهَ لِ النَّارِ لَم  أَرَهُمَا ، قَو  نَابِ ال بَقَرِ يَض  سِيَاط  كَأَذ 

.....................  وَنِسَاء  كَاسِيات عاريات   مُمِيلَات  مَائِلَات 
مٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَة « 77 ، فمَرَّت  ب قَو  طَرَت  تَع  رَأةٍَ اس   »أَيُّمَا ام 
ِ صَلَّى 77 اُلله عَلَي هِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ   »لَعَنَ رَسُولُ اللََّّ

 النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ« 
مَ حَلَالًا، أَو  أَحَلَّ حَرَامًا«  82 طًا حَرَّ ، إِلاَّ شَر  لِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم   »المُس 
دِي  82 تُ بَع     فِت نَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ«»مَا تَرَك 
رَأةٍَ إِلاَّ مَعَ ذِي محرمٍ" 83 لُوَنَّ رَجُل  بِام   "لَا يَخ 
ي طَانَ ثَالِثُهُمَا«  83 رَأةٍَ، فَإِنَّ الشَّ لُوَنَّ أَحَدُكُم  بِام   »لَا يَخ 
لِهِ وَأَنَا خَي رُكُم  لَأه لِي«   »خَي رُكُم  خَي رُكُم   84  لَأه 
 »من أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة« 85
رسول   87 قالت: -الله  -»قال:  يداً،  أطولكن  بي  لحاقاً  أسرعكن  وسّلم:  عليه  الله  صلى 

فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً قالت، فكانت أطولنا يداً زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها 
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 طرف الحديث  الصفحة

 وتصدق« 
وإنهما لمشمرتان أرى    -رَضَي اللََُّّ عَن هُما -" ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم   88

خدم سوقهما تنقزان القرب وقال غيره تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه 
 " القوم...............

 »أحق ما أوفيتم به من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج«   90
 »المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو أحل حلالًا«  90
 » ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط«  90
على أهل بيته والرجل راع    -وذكر منهم    -»ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته   91

   « وهو مسؤول عن رعيته
أنها قالت: »هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر   -عائشة رَضِيَ اللََُّّ عَن هَا-وعن   93

منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت 
 في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى«
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 المصادر والمراجع: 

 الكريم:  أولًا: القرآن

الخطيب،   بن  اللطيف  عبد  محمد  محمد  الخطيب:  التفاسير•  ط:أوضح  المصرية  6،  )المطبعة 
 م(.1964ه/1383ومكتبتها،

 ، لا:ط)لا، في ظلال القرآن• سيد قطب 

الشوكاني،محمد  اليمني،    •  الشوكاني  الله  عبد  بن  محمد  بن  علي  القديربن  ط:فتح  ابن  1،  )دار 
 ه(. 1414كثير،دار الكلم الطيب،دمشق،بيروت 

الحلبي،   الصابوني  جميل  الشيخ  ابن  علي  الحكام،•الصابوني،محمد  آيات  تفسير  البيان    روائع 
 م(.1980ه،1400)مكتبة الغزالي،دمشق، مؤسسة مناهل العرفان،بيروت،3ط:
 ه(. 1984، لا:ط)الدار التونسية للنشر،تونس، والتنوير محمد الطاهر، التحرير ،ابن عاشور• 
الله شمس الدين القرطبي،    • عبد  أبو  البخاري،   :تحقيق:الجامع لحكام القرآنالقرطبي،  سمير    هشام 

 م(.2003هي،1423الريا   ط)دار عالم الكتب، لا:
محمود،    • بن  محمد  بن  محمد  أهل  الماتريدي،  تأويلات  الماتريدي  طالسنةتفسير  الكتب  1:،  )دار 

 م(.20005ه، 1426، العلمية، بيروت، لبنان
  تحقيق:السيد   ،،تفسير الماورديالماوردي، ابو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري   •

 ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، لا:ط )دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(. 
 الشريف وعلومه:  ثانياً: الحديث

النهاية  • ابن الأثير:مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني،  
 م(. 1979ه/ 1399، لا: ط ) المكتبة العلمية، بيروت، في  ريب الحديث والثر

وآخرون،ط: مرشد  الأرناؤوط،وعادل  حنبل:المسند،تحقيق:شعيب  الرسالة1•أحمدبن  -)مؤسسة 
 ( 2001ه،1461

الكتاب المصنف  • أبوبكر أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبيراهييم بين عثمان بن خواستي العبسي،  
ط:  والآثار،   الحاديثفي   الحوت،  يوسف  كمال  الرش1المحقق:  مكتبة    –د  ): 

 (. 19031،1409الريا ،
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البخاري  اسماعيل  بن  محمد  البخاري،  أصبحت•  كيف  باب  المفرد،  عبد    ،الدب  فؤاد  محمد  تحقيق: 
 )المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة(. 2الباقي، ط:

المحقق: محمد عبد سنن البيهقي،  ه(،  458البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي )ت 
 م(. 2003-ه 1424لبنان، –)دار الكتب العلمية، بيروت  3القادر عطا، ط:

المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة • الحاكم:أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري،  
 (.1990-1411بيروت،-)دار الكتب العلمية1دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،ط: الصحابة

تاني   جِس  السِّ الأزدي  عمرو  بن  شداد  بن  بشير  بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن  سليمان  داوود:  أبي   •
(، سنن أبو داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، لا: ط )المكتبة العصرية، صيدا  يه275)ت 

 ، لا: ت(بيروت  –
هي(، سنن الترمذي، حققه وخرج أحاديثه وعلق    289الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت 

 م(. 1996بيروت، –)دار الغرب الإسلامي 1عليه: بشار عواد معروف، ط:
أحمد، بن  سليمان  القاسم  الوسا•الطبراني:ابو  لا:طالمعجم  العين   القاهرة،  )دارالحرمين،  ،باب 

 م(.1995 ،يه1415
عبد   بن  الله  عبد  تحقيق:  البيان،  جامع  الطبري  تفسير  كتاب  جرير،  بن  محمد  جعفر  أبو  •الطبري: 

 )دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، مصر(.1المحسن التركي: ط:
)دار  1للزوجة على زوجها، ط:  ، باب النفقة، فصل مايحقلبناية شرح البدايةالعيني، بدر الدين، ا•  

 م(.2000هي،1420الكتب العلمية،بيروت، 
 )المكتبة السلفية،مصر(.1،ط:،فتخ الباري بشرح البخاري • العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر

 م(. 2002لا: ط)دار طيبة، تفسير القرآن العظيم،  ابن كثير: إسماعيل بن عمرو الدمشقي،• 

، المحقق: صحيح مسلمه(،  261-206حجاج القشيري النيسابوري )• مسلم: أبو الحسين مسلم بن ال
 م(. 1955-ه1374محمد فؤاد عبد الباقي، لا: ط )مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

أبو   • شعيب    النسائي:  بن  أحمد  الرحمن  سننعبد  الكبرى   النسائي،  أحاديثه:  النسائي  وخرج  حققه   ،
شلبي   المنعم  عبد  شعيب حسن  عليه:  أشرف  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  بمساعدة 

ط: التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  له:  وقدم  -ه 1421بيروت،    –الرسالة    )مؤسسة1الأرناؤوط، 
 م(. 2001
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،)دارإحياء التراث  2،ط:شرح النووي على مسلمالنووي:ابوزكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي،    •
 العربي،بيروت(.

 :كتب اللغة
، لا:ط)دار الهداية،  ، تاج العروس من جواهر القاموس• الزبيدي، محمد مرتضي الحسيني الزبيدي

 م (.2001-1965-ه 1466-1385ودار احياء الثرات،
، تحقيق: عبد  المحكم والمحيا العظم• ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة المرسي،

 م(.2000-هي1461-بيروت –،)دار الكتب العلمية 1ط:الحميد هنداوي، 
،تحقيق: معجم مقاييس اللغةحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ،أ  ابن فارس،  •

 م(.7919هي 1399عبد السلام محمد هارون، )دار الفكر، 
، )دار صادر3، ط:6-4مج  النون،    ، فصلالعرب، لسان  ابن منظور، جمال الدين محمد بن بكر  •

 ه(. 1414بيروت،
 كتب الفقه الحديث والمعاصر:

 الحكام الفقهية الخاصة بالمرأة السجينة،لا:ط)لا:ن،لا:ت(.• أمل بنت محمد بن فالح الصغير، 
،تحقيق:عبد    المحلهى بالآثارمحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي الظاهري،    • ابن حزم،أبو

 لا:ت(.-بيروت -الغفار سليمان البنداري،لا:ط)دار الفكر
القرطبي،    • رشد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو  الحفيد،  رشد  المجتهد ابن  بداية 

 (. 2004-ه 1425اهرةالق –، )دار الحديث  ونهاية المقتصد،لا:ط
 ، )دارالفكر، سوريا،دمشق،لا:ت(.4، ط:كتاب الفقه الإسلامي وأدلته• الزحيلي، وهبة الزحيلي، 

السباعي حسن  بن  الفقه والقانون •السباعي،مصطفى  المرأة بين  والتوزيع3،ط: ،  للنشر  الوراق  -)دار 
 م(. 1999-بيروت 

 م(.1999)دار النهضة، مصر،1، ط:المساواةنفقة المرأة وقضية • سلطان، صلاح الدين، 

الموسى،    • إبراهيم  بن  محمد  المطلق،  محمد  بن  الله  عبد  طالميسرالفقه  الطيار،  الوطن    )مَدَارُ 1:، 
 م(. 2011ه، 1432-العربية السعودية المملكة، -للنشر، الريا  

صالح،   بن  محمد  عثيمين،  ابن  المستقنع•  زاد  على  الممتع  ط: الشرح  الجوزي، ،  1،  ابن  )دار 
 م(. 2007
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، )مدار الوطن 1. ط :رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين •ابن عثيمين، محمد بن صالح، شرح
 ه(.1427الريا ، -للنشر 

 لا:ط)لا:م،لا:ت(. المختصر في فقه الحقوق الزوجية،فهد، عبد الله، 
جاسرجودة،   الإسلامي•العاصي،  الفقه  في  الزوجة  فقهي نفقة  دراسة  الأحوال ،  قانون  مع  مقارنة  ة 

الإسلامية،غزة   الجامعة  في  والقانون  الشريعة  ماجستير،كلية  رسالة  الفلسطيني،  الشخصية 
 (. 2007هي،1428

 ، رؤية شرعية،لا:ط)لا:ن(. عمل المرأة• فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم، 
 ه(. 1418المسلم،)دار 3، ط:زينة المرأة المسلمة• الفوزان، عبد الله صالح، 

باشا،   الشخصية•قدري  الحوال  في  الشرعية  الحكام  طشرح  الأميرية 2:،  الكبرى  -)المطبعة 
 م(.11891ه، 1308بولاق، 

وهف،  • بن  الحجابالقحطاني:سعيد  حكم  في  والصواب  الحق  سفيرإظهار  -الريا  -،لا"ط)مطبعة 
 لا:ت(.

 لا:ن ،لا: ب، لا: ت(.،لا:ط)فقه النكاح والفرائض•قنديل، محمد عبد اللطيف، 

الغرناطي،    • جزي  ابن  عبدالله  بن  محمد  بن  أحمد  بن  القاسم،محمد  الفقهيةالكلبي،أبو  ،  القوانين 
 لا:ط)لا:م،لا:ت(.

لا:ط )دار إحياء  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  الماوردي، علاء الدين علي بن سليمان،    •
 التراث العربي،لا:ت(.

 (.1983/ 1403-الأردن -عمان -)مكتبة الرسالة الحديثة  1:، طالإسلامنظام السرة في محمد عقلة  •

الوقاف وزارة  عن  الكويتية،الصادرة  الفقهية  دار 1،ط:45،الكويت(عددالأجزاء•الموسوعة  )مطابع 
 الصفوة، مصر(.

 المعاصر،لا:ت(.، لا:ط)دار الفكر المرأة المسلمة المعاصرةمحمد الزحيلي،  •
 م(. 2004الإيمان)الإسكندرية(، القمة، دار)دار 2:، طالحجابعودة محمد أحمد إسماعيل المقدم  •

 كتب الفقه المالكي:
التنائي،   خليل  إبراهيم بن  بن  محمد  شمس الدين  الله  عبد  أبو  التنائي:  جواهر الدرر في حل ألفا   • 

 م(.2014ه، 1435لبنان، )دار ابن حزم، بيروت، 1، ط:المختصر
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  -التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس  • ابن الجلاب،عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم،  
 م(. 207-ه 1468لبنان،-بيروت -)دار الكتب العلمية1ط: -رحمه الله 

 ه(.1317بيروت،-،)دار الفكر2ط:  شرح مختصر خليل للخرشي• الخرشي ،أبو عبد الله محمد،( 
 لا:ط )دار الفكر،لا:ت(. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، • الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، 

، )دار 2، ط:الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الملكية• الرَوكي،محمد، ويوسف عبد الله حميتو،  
 (.2016التقوى، مصر، 

شرح زروق  • زروق، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي،  
 م(.2006ه، 1467دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،)1على متن الرسالة، ط:

نجم،   بن  الله  عبد  الدين  جلال  محمد  شاس،أبو  ابن  عالم  •  مذهب  في  الثمينة  عقدالجواهر 
 م (. 2003ه، 1463لامي،بيروت، لبنان، )دار الغرب الإس1،ط: المدينة

المالكي، الخلوتي  محمد  بن  أحمد  العباس  الصاوي،أبو  الصغير  •  الشرح  على  الصاوي   حاشية 
 لا:ت(.-لا:ط)دار المعارف

التميمي،الجامع يونس  بن  عبدالله  بن  محمد  بكر  الصقلي،أبو  المدونة،ط:  •  الفكر  1لمسائل  )دار 
التوضيح  .ابن حاجب،خليل بن اسحاق بن موسى،10/651م(2013ه/1434للطباعة والنشر والتوزيع،

الفرعي المختصر  شرح  نجيب،ط:في  الكريم  عبد  بن  للمخطوطات  1،تحقيق:أحمد  نجيبوية  )مركز 
 م(.2008ه/1429وخدمة التراث،

الكافي   بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،  ابن عبد البر،أبو عمر يوسف بن عبد الله  •
 المملكة العربية السعودية(.-الريا  -)مكتبة الريا  الحديثة 2،ط: في فقه أهل المدينة

الصعيدي،  • مكرم  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  الطالب  العدوي،أبو  كفاية  شرح  على  العدوي  حاشية 
 م(. 1994ه،1414-بيروت -دار الفكر،تحقيق،يوسف الشيخ محمد البقاعي،لا:ط)الرباني

 ب الفقه الشافعي: كت

تحفة الحبيب على شرح الخطيب  • البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي،
 م(. 1995-ه1415بيروت،-)دار الفكر العلمية1،ط: ي حاشية البجيرمي على الخطيب

التهذيب في  محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي،  • البغوي،محيي السنة،أبو
 م(. 1997-ه 1418)دار  الكتب العلمية،1،ط:الفقه الشافعي
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الدين   تقي  الحصني  الحسيني  معلى  بن  حريز  بن  المؤمن  عبد  بن  محمد  بن  بكر  أبو  الحصني،   •
الإختصار،الشافعي،   حل  اية  في  الخيار  وهبي  كفاية  ومحمد  بلطجي  الحميد  عبد  علي  تحقيق: 

 (.1994-دمشق-)دار الخير1سليمان ،ط: 

الشربيني،   الخطيب  محمد  بن  محمد  الدين  شمس  الشربيني،  الخطيب  معرفة  •  إلى  المحتاج  مغني 
المنهاج، ألفا   معو  معاني  محمد  عليه:علي  ووعلَق  عبد -حققه  أحمد  )دار  1ط:،لموجود ا  عادل 

 م(.1994-هي 1415الكتب العلمية، 

مصطفى،الفقه الخن،  الشافعي  •  الامام  مذهب  على  والنشر   4ط:  ،المنهجي  للطباعة  القلم  )دار 
 (. 1996هي 1413والتوزيع، دمشق، 

 لا: ط)مطبعة السعادة،مصر،لا:ت(. المبسوط، • السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، 

، لا:ط، )دار المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم علي بن يوسف الشيرازي، • 
 الكتب العلمية،لبنان،بيروت(.

بن عبد   الشافعي،  • عبد المطلب  شافع بن  العباس بن عثمان بن  إدريس بن  بن  محمد  الله  أبو عبد 
 .م(1990ه،  1410بيروت،-المعرفة، لا: ط )دار لما ،المكيمناف المطلبي القرشي 

 م(. 1984م/ 1404)دار الفكر، بيروت،1، ط:منح الجليل• ابن عليش، محمد عليش،  

الغمراوي،•   الزهري  محمد  العلامة  المنهاجالغمراوي،  متن  على  الوهاج  لا:ط،)دارالمعرفة  السراج   ،
 للطباعة والنشر،بيروت، لا:ت(. 

الشافعي،   البقاء  أبو  مِيِري  الدَّ علي  بن  عيسى  بن  موسى  بن  محمد  الدين،  كمال  النجم الوهاج في  • 
 م(. 2004ه/ 1425، )دار المنهاج، جدة،1، ط:شرح المنهاج

الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام  • الماوردي: أبو الحسن علي محمد بن محمد بن جيب البصري،  
المزني مختصر  شرح  وهو  ط:  ،الشافعي  الموجود،  عبد  احمد  عادل  الكتب 1تحقيق:الشيخ  )دار 

 هي(. 1999هي1419العلمية،بيروت،لبنان، 

سعيد، بن  محمد  بن  الحسين  المغربي،  المرام  •  بلو   التمام شرح  الله  البدر  عبد  بن  علي  تحقيق:   ،
 م(. 2007-ه 1428)دار هجر،1الزين، ط:
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الكتب    )دار1:، طالمفتينروضة الطالبين وعمدة    أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،  ،النووي   •
 ه(. 1423العلمية، بيروت، 

 كتب فقه الحنفية: 

محمود   بن  محمد  بن  محمد  الدين  البابرتي،أكمل  الهداية•  ومطبعة  1،ط: العناية شرح  مكتبة  )شركة 
 ه(.1970-ه 1389بيروت -مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،وصورتها:دار الفكر 

الحنفي،   اليمني  الزبيدي  العبادي  الحدادي  محمد  بن  علي  بن  الحداد،أبوبكر  الجوهرة • 
 ه(. 1366)المطبعة الخيرية، 1،ط:النيرة

الرحمن عبد  بن  علي  بن  محمد  بن  علي  بن  الحصكفي،محمد  المختار    •  الدر  تنوير  الحنفي،  شرح 
 م(.2002ه/1463-بيروت  -)دار الكتب العلمية1،ط:وجامع البحار البصار

سليمان بن  محمد  بن  الرحمن  أفندي،عبد  داماد  البحر•  ملتقى  في شرح  النهر  لا:ط)دار   ، مجمع 
 ه(.1319-ه 1368-تركيا -الطباعة العامرة 

• الاسكندري، الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الاسكندري، المعروف بابن همام  
الهداية  الحنفي، على  القدير  :فتح  وأولاده  1،ط  الحلبي،  اليابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  )شركة 
 م(. 1970هي،1389بمصر،

، )دار  2، ط:تنوير البصار  الدر المختار شرح• ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،  
 م(.1992ه/ 1412الفكر، بيروت،

آمين،   عابدين،محمد  ابن  المختار،•  الدر  على  المحتار  المصطفى  2ط:  رد  ومطبعة  مكتبة  )شركة 
 . (1966ه،1386البابي الحلبي وأولاده بمصر،

 م(. 1966ه، 1386بيروت،)دار الفكر، 2، ط: حاشية ابن عابدين• ابن عابدين: محمد أمين، 

( ابن القيم،محمد بن أبي بكر بن  4.)8/ 4،مرجع سابق،الاختيار لتعليل المختار• ابن مودود الموصلي،
الجوزية، الدين  شمس  سعد  بن  العالمينأيوب  رب  عن  الموقعين  السلام إعلام  عبد  :محمد  ،تحقيق 

 م(. 1991ه/1411-بيروت -)دار الكتب العلمية1إبراهيم ،ط:
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•ابن مازة البخاري، برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري  
، تحقيق: عبد الكريم  الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهالحنفي، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه  

 م(.2004-1424-بيروت -)دار الكتب العلمية1سامي الجندي، ط:

بدائع الصنائع   الكاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب )بملك العلماء(،•  
 ه(.1367بيروت،-لبنان-)دار الكتب العلمية1ط: في ترتيب الشرائع،

محمد،   بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  نجيم،  ابن  الدقائق،•  كنز  شرح  الرائق  الكتاب 2ط:  البحر  )دار 
 :ت(. الإسلامي،لا:مط، لا

،  1على مذهب أبي حنيفة النعمان، ط   الشباه والنظائر• ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  
 م(. 1999)دار الكتب العلمية، بيروت، 

 كتب فقه الحنابلة:

 ،لا:ط)لا:ن،لا:ت(.شرح زاد المستقنع•أحمد الخليل، أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل، 

كشف المخدرات الرياض المزهرات •البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي، 
المختصرات أخصر  العجمي،ط:الشرح  ناصر  بن  الإسلامية 1،تحقيق:محمد  البشائر  -بيروت -)دار 

 م(.1463-2002

ادريس،   بن  حسن  ابن  الدين  صلاح  بن  يونس  بن  منصور  البهوتي،  عل•  القناع  متن كشاف  ى 
ط:الاقناع،   العدل،  وزارة  في  متخصصة  لجنة  العربية 1تحقيق:  العدل،المملكة  )وزارة   ،
 م(.2000ه/1421السعودية،

-ه 1417الريا ،-)دار المؤيد 1، ط:الروض المربع شرح زاد المستقنعالبهوتي، منصور بن يونس،  
 م(. 1996

موسى،   الدين  شرف  النجا  أبو  الحجاوي،  الإمام•  فقه  في  ،  أحمد  الإقناع  المعرفة  )دار  لا:ط   ،
 بيروت(.

،تحقيق:سامي بن  حاشية الخلوتي على منتهى الايراداتالخلوتي، محمد بن أحمد بن علي البهوتي،  •  
 )دار النوادر،سوريا،لا:ت(.1محمد بن عبد الله الصقير، محمد بن عبدالله بن صالح اللحيدان، ط:
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• ابن ابي عمر، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسي، 
المقنع،  الكبير على  ط:  الشرح  الحلو،  محمد  الفتاح  التركي،عبد  المحسن  بن  الله  عبد  )دار 1تحقيق: 

 (.1983ه،1403الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت،

المقدسي،    • قدامة  بن  محمد  بن  احمد  بن  محمدعبدالله  أبو  الدين  موفق  قدامة،  تحقيق:  المغنيابن   ،
الحلو،ط: محمد  الفتاح  التركي،عبد  المحسن  عبد  بن  للطباعة  3عبدالله  الكتب  )دارعالم 

 م(. 1997-هي 1417والنشروالتوزيع،الريا ، المملكة العربية السعودية،

أولى النهى شرح المنتهى  عبد الله محمد بن محمود بن الحسن معونة،  ابن النجار، محب الدين أبو    •
الإرادات، دهيش،ط:"منتهى  الله  عبد  بن  الملك  عبد  وتحقيق:  الأسدي5دراسة  المكرمة-)مكتبة  -مكة 

 م( 1434-ه 1469

تبيين    • االحنفي،  علي  بن  الزيلعي،عثمان  وحاشية  الفخر  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق 
بن  ،الحاشية،شهاب  الشلبي إسماعيل  بن  يونس  بن  أحمد  بن  محمد   بن  أحمد  الدين 

 ه(.1314-القاهرة -بولاق -)المطبعة الكبرى الأميرية 1يونس،ط:

شرح الكوكب    ،ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي  •
 م(.1997، )مكتبة العبيكان، 2ط المنير شرح مختصر التحرير

 كتب التراجم:

الذهبي الدين  شمس•شمس   ،    ، عثمان  بن  أحمد  محمدبن  النبلاءالدين  أعلام  ،تحقيق:حسين  سير 
 م(. 1985ه 1405)مؤسسة الرسالة3أسد،شعيب الأرنؤوط،ط:

 الفتاوي:

القرضاوي،   وضوابطه•يوسف  وحكمه  حقيقته  الجنسين  بين  يوم    الاختلاط  أخذته  ،مقال 
، من فتاويه على موقعه على الصفحة العنكبوتية على الرابط:  22:35، في الساعة :  2021/03/12
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 كتب القانون:

العربي،  • السرةالجزائري بلحاج  قانون  شرح  في  ط:الوجيز  المطبوعات    4،  )ديوان 
 (. 2005-9-16الجامعية،الجزائر

( لسنة  100(في القانون رقم)79،المادة)، أحكام السرةجابرعبدالهادي سالم، محمد كمال الدين إمام  •
 (. 2009)مطابع السعدني، الإسكندرية، 1985

 القوانين:

في    02-05الأمر الموافق1426محرم18المؤرف  رقم  2005/ 27/2ه  للقانون  والمتتم  المعدل  -24م 
في  11 الموافق  1404رمضان 9المؤر  الجريدة   1984جوان   9ه  الجزائري،  الأسرة  قانون  المتضمن  م 

 م.2005في   27ه الموافق ل1424المؤرف في محرم  42س 15الرسمية ع

أحمد،بتاريخ   سيدي  محكمة  :    1984مبر  نوف  11•حكم  لهم واجبة شرعاً مع ،جاءفيه  المنفق  نفقة 
  مراعاة الظروف المادية والإجتماعية للمنفق وحاجة المنفق لهم والحال أن المدعي المذكور موسر

.) 

رقم    • وآثارهما،  1984  لسنة   (10) قانون  والطلاق  بالزواج  الخاصة  الأحكام  الحوال  بشأن  قانون 
 ، السنة:التانيه والعشرون.16، العدد:1984،نشر في الجريدة الرسمية لسنة الشخصية،قانون ليبي

، المتضمن  1984يونيو سنة  9الموافق ل    1404رمضان    9المؤرف في    11-  ( 84الجزائري رقم )   القانون   • 
 . 2005فبراير    27المؤرف في 021-05الأسرة الجزائري، والمعدل والمتمم بالأمر رقم  قانون  

 . 74كل مايتعلق بالنفقة،المادةقانون السرة الجزائري، •

 . 1985لسنة  100المعدل بالقانون   1929ل سنة  (25رقم )، قانون الحوال الشخصيه المصري  •

 ، تقدير النفقة الزوجية. (1) المادة، (1920)لسنة  (25)القانون المصري رقم •

 :والمواقع الإلكترونية المجلات والبحوث العلمية والمقالات

 )مقال(. عمل المرأة وأثره على استقرار السرةإبراهيم ذهبي، ليلى مكاك،  •
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البحثي  : بحث محكم قدم الحلقة البحث التي أقامها مركز التميز  أثرُ عَمل المرأة في النفقة الزوجية  •
( بعنوان  المعاصرة  القضايا  فقه  العصرفي  متغيرات  الزوجة في ضوء  محمد نفقة  بن  السلام  عبد   .)

 م(. 2011-ه 1432-)جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المملكة العربية السعودية1الشويعرط:

 . 51)مقال(، ص  عمل المرأة بين الاضطرار والاختيار، حسن علي حسن  •

زه منصري  السلام،  •زليخة  عبد  والتربوية  ير  النفسية  العوائد  في  للعمل  المرأة  خروج  أثر 
 للأبناء)مداخلة(،

أخذناه   اقتصاديا؟  مردودا  المجتمعات  في  المرأة  مشاركة  زيادة  حققت  هل  قومان  مناف 
، من موقع "ن بوست"، على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة    18:47في الساعة    2024/ 12/ 24يوم 

 https://www.noonpost.com/content/1701 2الآتية:

الإجارة    • باب  المستقنع  زاد  شرح  مختار:  محمد  النساء،    -الشنقيطي،  على  للرجال  القوامة 
المقرؤة   الإسلامية    -المحاضرات  المكتبة  ويب.  -موقع   إسلام 

.www.newlibrary.islamweb.net 

، مجلة الوعي الإسلامي الصادرة  نفقة الزوجة هل تشمل علاجها إذا مرضت"العمراني، عبد الرحمن، •
 .532وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، عدد   عن

 ، نوال" نفقة الزوجة العاملة".د. الطيارمقال  www.lahaonline.com أونلاين.•" موقع لها 

في الساعة:    2024/ 12/ 25، موضوع أخذناه يوم لباس المرأة بين العرف والشرع•محمد خير موسى،  
"عربي    09:57 صفحة  العنكبوتيةعلى    21من  على  الشبكة    الرابط: ، 

/https://arabi21.com/story/12213254 

 الرسائل العلمية:

 • الشرعية لعمل المرأة في مواجهة تحديات العولمة الضواباالحليم عبد  الطاهر محمد •جيهان 

•سمية بوكايس،المساواة بين الزوجين في النفقة دراسة مقارنة بين الشريعة  الإسلامية وقانون الجزائري  
 والتونسي،)مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، الجزائر(. 

 عمل المرأة ضوابطه، أحكامه، ثمراته. •هند الخولي، 

https://www.noonpost.com/content/17012
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